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 صَّلخُالم

 

 هِقْ ي الفِ  فِ  يِّتِ ن المَ  عَ  اتِادَبَ  العِ اءُضَقَ :"  بعنوان همٍّيقوم هذا البحث على دراسة موضوع فقهي مُ       

 في الأداء والقضاء  باحث وخاتمة، آان المبحث الأول   م بعةى من س  ، وقد انبنَ  "ةٌنَارَقَ مُ ةٌاسَرَدِ–ي  لامِالإسْ

اني ادة، والث صلاة المَ والإع ضاء ال ي ق ت، والثا  ف ن الميِّ ثفروضة ع ضاء الزَّل ي ق ت،   ف ن الميِّ اة ع آ

 في قضاء   سادس في قضاء الحج عن الميِّت، وال   خامس في قضاء صوم رمضان عن الميِّت، وال       رابعوال

  . في النتائج والتوصياتثم جاءت الخاتمةُ عن الميِّت، اتارفي قضاء الكفَّ بعالنَّذْر عن الميِّت، والسا

  

Abstract 

 

     This research is based on studying an important jurisprudential subject 

entitled: "Making up of Worships for the Dead Person in Islamic 

Jurisprudence - a comparative study, "The study consists of seven topics and 

a conclusion. The first topic is devoted to performance, making up and 

repetition of worship . The second is devoted to the making up of imposed 

prayer for the dead person ; the third to the making up of Zakat for the dead 

person  ; the fourth to the making up  of fasting in Ramadan for the dead 

person ; the fifth to  the making up  of Hajj for the dead person ;the sixth to 

the making  up of vows for the dead person and the seventh to the making 

up  of expiations  for the dead person. After that, the conclusion came to 

include   the results and recommendations.  
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد االله، وعلى آله 

 :وأصحابه ومن والاه، وبعد

هِ     قَضَاءُ العِبَادَاتِ عَن  :" اً بعنوان همَّاً فقهياً مُ   موضوع  فيه باحثُعالج ال يُ يٌّعلم فهذا بحثٌ   المَيِّتِ فِي الفِقْ

  ".دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ–الإسْلامِي 

         

 مشكلة البحث             

ادات     من  ينكلَّف لمُامن  تتمثل مشكلة هذا البحث في أن    أداء بعض العب وم ب ه المَفروضة  لا يق في    علي

ه    من دون أن يقضيَ      يموت   ثمَّذر،  ذر أو بغير عُ   د، بعُ حدَّا المُ وقته ا فات ه، ممَّ   مَ مع تَ    م ي    كُّن ري ا يعن ، طالتَّف

  ؟هعنأو فعل أي شيء آخر هذه العبادات  قضاءُ -وليَّاً آان أو غيره-لغيره يجوز هل ف

  

  البحثمصطلحات        

ه    لى الإطلاق الخاص،     عل  البحث للعبادات إطلاق خاص وإطلاق عام، وسيقتصر هذا       بيان موقف الفق

ادات المَ  بعض  من  ما فات المُكلَّف    قضاء  الإسلامي من    شِّرع،       العب اة،    فروضة بأصل ال آالصلاة، والزآ

ذر،     ضيَها،    وصوم رمضان، والحج، والكفَّارات، وما أوجبه المكلَّف على نفسه بالنَّ ومات من دون أن يق

  .   اًدَرُّمَ تَأصلاًبأدائها  عدم التزامهللعبادة، فاتته ا لمن -أيضاً- لا يتعرَّضثم هو 

         

 أھمية البحث           

من قضاء    موقف الفقه الإسلامي ، يتعلق ب  اًهمَّتأتي أهمية هذا البحث من آونه جاء ليعالج موضوعاً مُ         

ى نحو       ع بحث يُ  ةِرَفْفي ظلِّ عدم وَ   ها،   التي فاتت المكلَّف ومات من دون أن يقضيَ        اتالعباد سائله عل الج م

ذه الأ           نفرد،  مُ اء في ه ين في الإفت ور،  وتسرع الباحثين والمفت و يجمع شَ   م اء المُ  فه وال الفقه ة  تعلِّتات أق ق

ى الظنِّ            وناقشها مناقشة علمية، للوص    تها، ويُ بمسائله المختلفة، ويعرض أدلَّ    ذي يغلب عل رأي ال ى ال  ل إل

احثين               صوابُ دي الب ين أي ك ب ين   واه، ثم يضع آل ذل م، ممَّ   وطلاب العِ  لمفت يهم    لُسهِّا يُ  ل ى   التَّعرَّفَ  عل  عل

  .هاالفتوى في وأحكام هذه المسائل

 

 أھداف البحث

ن       لامي م ه الإس ف الفق م بموق لاب العل احثين وط ف الب ى تعري ث إل ذا البح دف ه   يه

   :المسائل الآتية

  .فروضة عن الميِّتء الصلاة المَقضا -1
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 .قضاء الزآاة عن الميِّت -2

 .م رمضان عن الميِّتقضاء صو -3

 .الحج عن الميِّتفريضة قضاء  -4

 .قضاء النَّذْر عن الميِّت -5

  .ارات عن الميِّتقضاء الكفَّ -6

 

 الدراسات السابقة

ة،                     ة المختلف ذاهب الفقهي اً للم ة، وتبع ة القديم توجد موضوعات هذا البحث متناثرة في الموسوعات الفقهي

ى بحث   لحَّ  الحاجة المُ عني ا يغير المختص أمراً عسيراً، ممَّق به من ا يجعل الوصول إلى آل ما يتعلَّ    ممَّ ة إل

م،               تَ يجمع شَ  ،منفرد احثين وطلاب العل دي الب ين أي ا  ات هذه الموضوعات من أمّات المصادر، ويضعها ب  أمَّ

ر      المعاصرينفي آتابات    م أعث د البحث والتَّ    -، فل ذا                 -يحرِّ بع سائل ه د تناولت م ى أي بحث أو دراسة ق  عل

  . ، ممَّا يقوِّي المُبرِّر للقيام بهذه الدراسة)1( والتَّمحيصسرْبالدَّالبحث 

 

 منھج البحث

نهج     تخدم الباحث الم ه، اس وَّة من ائج المَرجُ ى النت ذا البحث، والوصول إل ردات ه ة مُف بيل معالج ي س ف

ة    الاستنباطي، والاستقرائي، آما هو الحال في البُحوث و        : الوصفيَّ، مستفيداً من المنهجين    الدراسات المتعلِّق

  .بالعلوم الشرعية

   

  خطة البحث

  :اشتملت خطة هذا البحث على مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي

ث،      نهج البح سابقة، وم ات ال ه، والدراس ه، وأهداف دوده، وأهميِّت ث، وح شكلة البح ضمَّنت م د ت ة، وق المقدم

  . وخطته

  .ءالأداء والإعادة والقضا: المبحث الأول

  .قضاء الصلاة المفروضة عن الميِّت: المبحث الثاني

 .قضاء الزآاة عن الميِّت: المبحث الثالث

 .قضاء صوم رمضان عن الميِّت: المبحث الرابع

 .قضاء الحج عن الميِّت: المبحث الخامس

 .قضاء النَّذْر عن الميِّت: المبحث السادس

  .قضاء الكفارات عن الميِّت: المبحث السابع

  .مة وتضمَّنت النتائج والتوصياتالخات
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 المبحث الأول

 الأداء والإعادة والقضاء

شيء  :  ويراد به الإيصال، يقال    )2(  يُطلق الأداء في اللغة    ضَاه       : أدَّى ال ه أي قَ لَهُ، وأدَّى ديْنَ وفي  . أوْصَ

  .)3(فعلُ الواجب في وقته المقدَّر له شَرَعاً: الاصطلاح

دَّ فعلُ الواجب في وقته المُ    : وفي الاصطلاح .  ردُّ الشيء ثانياً    فهي )4(  وأما الإعادة في اللغة    ر شرعاً   ق

  .)5(واقع في الفعل الأول لخلل

التي  فهو الحُكم، والأمْر، والأدَاءُ، وقضيت الحج أدَّيته، واستُعمل في العبادة            )6( وأما القضاء في اللغة   

ين ا     ز ب وي، ووضع للتميي لاف الوضع اللغ ا، بخ ارج وقته ل خ وقتينتفع ي الاصطلاح . ل لُ : وف فع

  .)7(ر له شرعاًالواجب بعد الوقت المقدَّ

اً                 فإن وقعت العبادة في وقتها المُعيَّن سالمةً       م فعلت ثاني ل ث ا بخل  من الخلل فأداء، وإن وقعت في وقته

  .  )8(فإعادة، وإن وقعت بعد وقتها المُعيَّن، ووجد في الوقت سبب وجوبها فقضاء

ان    و الزم ت ه عاً آزم    والوق اً، أي مُوس رعاً مُطلق ب ش دَّر للواج ننها     المُق س وس صلوات الخم ان ال

  . )9(حى والعيد، أو مُضيَّقاً آزمان صوم رمضان، والأيام البيضوالضُّ

 المبحث الثاني

َقضاء الصلاة الم ِ َّ ُ َ  ِّفروضة عن الميتَ

ة  صلاة المفروض ضاء ال ي ق اء ف رَّ  )10(للفقه د ف ت ق ان الميِّ ت، وآ ي فات ي   الت ضائها ف ي ق   ط ف

  :حياته قولان

ول الأول ول    : الق و ق ه، وه ا عن زئُ فعلُه د، ولا يُج ن أح ت م ن الميِّ صلاةُ المفروضة ع ضَى ال لا تُق

ة ة)11(الحنفي شافعية)12(، والمالكي ة)13(، وال اني )14(، والحنابل ال المرغين ه  :" ، ق صُوم عن   ولا ي

ه    ) أي عن الميِّت  ( ال ا   )15("الوليُّ ولا يصلِّي عن ه لا             :" لقَرَافي ، وق ى أن اع عل يَ في الصلاة الإجم حُك

ه    :" وقال النَّووي. )16("يُصلَّى عن الميِّت  ه وليُّ ا عن م يفعلهم ذا  ...لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف ل ، ه

ره          ،هو المشهور في المذهب    شافعي في الأم وغي روع       )17(" والمعروف من نصوص ال ، وجاء في الف

  :واستدلوا بما يلي. )18("ض فلا تُفعلأما صلاةُ الفر:" لابن مفلح قوله

لم     –قول النبي    -1 ه وس مُ             :"-صلى االله علي دٍ ويُطْعَ نْ أَحَ دٌ عَ صَلِّي أَحَ ا يُ د، وَلَ نْ أَحَ دٌ عَ صُومُ أَحَ ا يَ لَ

ي عدم جواز قضاء                      ،)19("عَنْهُ ا يعن ووجه الاستدلال من الحديث، أنه نهى أن يصلِّي أحد عن أحد، م

 . انتفاع الميِّت بفعلها عنهالصلاة التي فاتت، وعدم 
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لم أسمع عن أحد من      : ولأن الأمر بهذا لم يرو عن أحد من الصحابة أو التابعين، قال الإمام مالك              -2

صلِّيَّ            د، أو ي ن أح صومَ ع داً أن ي رَ أح نهم أم داً م ة، أن أح ابعين بالمدين ن الت صحابة ولا م   ال

 .)20(عن أحد

 .)21(قاس عليه الصلاة في عدم القضاءفتُولأنه لا يُقضى صوم رمضان عن الميِّت،  -3

 .)22(ولأنه لا يُصلَّى عن الإنسان في حياته، فكذا بعد موته -4

ة بإتعاب                    -5 ادات البدني ذا يتحقق في العب ولأن المقصود من التكاليف الشرعية الابتلاء والمشقَّة، وه

ى نف              شقَّة عل ه،    النفس والجَوارح بالأفعال المخصوصة، وبفعل النائب لا تتحقق الم س من وجبت علي

 .)23(فلم تجز النيابة فيها مُطلقاً

  : ثلاثة أقوالاختلف أصحاب هذا القول علىوهل على الوليِّ فعلُ شيء عن الميِّت حينئذ؟ 

سكيناًً      : الأول د أوصى   )24(يُطعِمُ عنه وليُّهُ من ترآته بدل آل صلاة م ان ق ذلك )25( إن آ ، ويخرج  )26( ب

ث   ن الثل ك م ة  )27(ذل ول الحنفي و ق صلاة ، )28(، وه اً لل صَّوم إلحاق اني . )29(بال ال المرغين   :ق

وم هو الصحيح                )30(والصلاة آالصَّوم باستحسان   "  رُ بصوم ي شايخ، وآل صلاة تُعتب ال  . )31(" الم وق

  .)35(")34( من حِنْطَة)33( نصفُ صاعٍ)32(إذا مات وعليه صلوات يُطعَمُ عنه لكل صلاة:" السَّرخسِي

م يُ      )36(مَ عنه من ترآته بدل آل صلاة مسكيناً       يجب على وليِّهِ أن يُطعِ    : الثاني وص، ، أوصى بذلك أو ل

ن مات         )38( في رواية، إلحاقاً للصلاة بالاعتكاف      )37(وهو قول الشافعية   ه لا يُعتكف عمَّ ة أن ى رواي  عل

ه مُ عن ا يُطْعَ اف، وإنم ه اعتك ووي. وعلي ول النَّ وع ق ي المجم اء ف وي:" ج ال البَغَ ه عن : ق يُطعمُ عن   ف

  . )39("آل صلاة

ث لُ أيّ  : الثال ره فع وليِّ ولا لغي وز لل ول     لا يج و ق ة، وه ه بالفدي صلاة عن سقط ال ه، ولا ت يء عن  ش

ة، فلا             )42(، والحنابلة )41(، والشافعية في المشهور عندهم    )40(المالكية ادة بدني أن الصلاة عب تدلالاً ب ، اس

ت، أو فعل أي    جزئ فعلها عن أحد، ولأنه لم يرد عن أحد من السلف القول بقضاء الصلا             يُ ة عن الميِّ

ه صلاة أو اعتكاف    :" قال النَّووي . شيء بدلاً عنها   سقط      )43(لو مات وعلي ه، ولا ي ه وليُّ ا عن م يفعلهم  ل

  . )44("عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف

اني ول الث ول  : الق و ق ه، وه ي حيات ضائها ف ي ق ت ف رَّط الميِّ ي ف صلاة المفروضة الت ضاءُ ال   يجوز ق

ن الحَكَ د ب شافعيةمحم أخِّري ال ة، وبعض مت ه)45(م من المالكي ل قول ي مواهب الجلي اء ف ال :" ، ج وق

صلوات     ستأجر عن الميِّت من يُ     يجوز أن يُ  : مكَمحمد بن عبد الحَ    ه من ال ا فات ه م ال  . )46("صلِّي عن وق

ه  ) أي الصلاة(وفي قول جمع مجتهدين أنها     :" عين للشافعية في فتح المُ   اره   ...تُقضى عن م اخت  ، ومن ث

وليّ                    زم ال ه يل  إن  )47(جمع من أئمتنا، وفعل به السُّبْكِي عن بعض أقاربه، ونقل ابن برهان عن القديم أن

ادة تُفعل         :  ترآة أن يصلِّي عنه آالصوم، وقال المُحبُّ الطَّبَريُّ        -أي الميِّت –خلَّف   لُّ عب يصلُ للميِّت آ
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ة   ة أو مندوب ه واجب صوم  . )48("عن ى ال اس الصلاة عل تدلوا بقي صوم  واس ول بجواز قضاء ال ى الق    عل

  .   )49(عن الميِّت

ذي            ت، ال ه الميِّ والقول الثاني هو الرَّاجح عند الباحث، فيجوز للوليِّ أن يقضيَ الصلاة عن قريب

ا سيتضح من خلال                   ه، آم صَّوم عن ى جواز قضاء ال اً عل ه، قياس ضائها في حيات رَّط في ق د ف ان ق آ

ج   واز الح ث، وج ث الثال ه)50(المبح ار أن     عن ى اعتب ج، عل م يح ات ول ادة  إن م ذه عب ةه ، )51( مُعلَّل

رِّط في القضاء، جاز             ، فإذا جاز قضاءُ   )53( فيها وارد  )52(وجريان القياس  واالله - الصَّوم عن الميِّت المف

م  الى أعل ضاءُ-تع ا حديث   ق ذلك، أمَّ نْ أَحَ  "  الصلاة آ دٌ عَ صَلِّي أَحَ ا يُ دٍ، وَلَ نْ أَحَ دٌ عَ صُومُ أَحَ ا يَ ، "دٍلَ

رو عن أحد من الصحابة أو                          فضعيف، ومن ثمَّ فلا يُ      م يُ ه ل ول بأن ا الق ه في الاستدلال، وأمَّ وَّل علي ع

ال   ون ح ك يك ى أن ذل لُ عل د، فيُحم صلِّي عن أح د، أو أن ي صوم عن أح داً أن ي ر أح ه أم ابعين أن الت

د و                       ه، لأن النصوص ق ه في حيات صلِّي عن ردت بجواز قضاء     الحياة، فلا يصوم أحد عن أحد، ولا ي

يأتي، ويُ ا س ت، آم ن الميِّ صَّوم ع ي ال اس ف و الأس ان ه نص آ د ال صلاة، وإذا وج ه ال اس علي ق

رد                    مكن أن يُ  الموضوع، ويُ  م ي ه ل ابعين، أن ل الصحابة أو الت قال بخصوص عدم الأمر بالصلاة من قب

ا                           ا، وأمَّ ى الصلاة في وقته ه، لحرص أولئك عل دم الحاجة إلي ك لع دم جواز      السؤال عن ذل ول بع الق

الصلاة عن الإنسان في حياته، فكذلك بعد الموت، فيُجاب عنه بأنه لا يُصام عنه أيضاً في حياته، لكن            

ى                       اس الصلاة عل ول بقي ا الق ه الصلاة، وأمَّ اس علي النصوص قد وردت بالصَّوم عنه بعد الموت، فتق

ذلك، فيُجاب             صيام عن             الصوم، وحيث إنه لا يُصام عنه، فلا يُصلَّى عنه آ د ثبت جواز ال ه ق ه بأن  عن

شرعية    اليف ال ن التك صود م أن المق ول ب ا الق صلاة، وأمَّ ه ال اس علي ضاء، فتُق ي الق رِّط ف ت المف الميِّ

ال المخصوصة،                     نفس والجوارح بالأفع ة بإتعاب ال ادات البدني الابتلاء والمشقَّة، وهذا يتحقق في العب

ه                    وبفعل النائب لا تتحقق المشقَّة على نفس          اً، فيُجاب عن ا مُطلق ة فيه م تجز النياب ه، فل   من وجبت علي

نَّ     د ال رُه، وإذا وج ه غي اس علي بعض، فيُق ي ال ضاء ف واز الق ى ج ت عل د دلَّ صوص ق أن الن لا ب   ص ف

  . آلام لمُتكلِّم

ن االله              ة م وفى، رحم ه المت ن قريب ادة ع ضاء العب وليِّ بق يم لل شارع الحك ماح ال ي س لَّ ف   ولع

ه أن                         بعباده -تعالى– أثم، لكن يجوز لوليِّ ه ي ات، فإن ه وم ، فإذا ما قصَّر أحدهم في قضاء ما وجب علي

ه ا فات دارك م ه، فيت ضيَ عن ي  )54(يق سارع ف صلاة أن يُ ه ال ذي فاتت سلم ال ى الم ى أن الواجب عل ، عل

ون      ضاء، فيك وليُّ بالق وم ال د لا يق أة، وق وت فج ك الم ه مل م علي د يهج ذر، فق ال زوال العُ ضائها ح   ق

  . الإثم والعقاب

ة من وجوب                               ه الحنفي ا ذهب إلي ى م ل إل سه يمي وليُّ بالقضاء، فيجد الباحث نف وأمَّا إذا لم يقم ال

ا         اً له ه، إلحاق ي حيات ذلك ف د أوصى ب ان ق سكيناً إن آ وم م ل ي ن آ ه ع ن مال ت م ن الميِّ ام ع الإطع

ى إجازة ا            ، ويُ )55(بالصَّوم ك فيتوقف عل ام     خرج من الثلث، وما زاد على ذل وص، وق م يُ ة، وإن ل لورث
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رك                            ه إن ت ام من آل مال شافعية بوجوب الإطع ول ال ا ق ه إن شاء االله، وأمَّ الوليُّ أو غيره بذلك فيجزئ

ديون                 ادة، وليست من ال ر المقضية عب سلَّم، لأن الصلاة غي ر م وص، فغي م يُ ذلك أو ل مالاً، أوصى ب

وفَّ المتعلقة بالترآة، إلا إذا آان المُ      د أوصى ب      ت سبب التقصير في القضاء،               ى ق ه شيءٌ ب أن يُخرجَ عن

ذا                          ول به م إن الق م، ث ه حقُّهُ ا زاد عن ويكون ذلك في الثلث، وما زاد فيتوقف على إجازة الورثة، لأن م

ه من                    قد يُ  ام عن ؤدي إلى تكاسل المرء عن قضاء ما فاته من صلاة أو نحوها، لاعتقاده بوجوب الإطع

ذا إجحاف ب           ى                 ترآته، وقد يكون في ه أتي عل ا ت رة، إذ ربم ة آثي صلوات المتروآ ة إذا آانت ال الورث

  .الترآة بالكامل

وفَّ وأمَّا القول بأنه لا يجوز للوليِّ ولا لغيره فعل شيء عن المُ     ة،      ت م يقض الصلاة الفائت ذي ل ى ال

سلف ال          استدلالاً بأن الصلاة عبادة بدنية، فلا يُ       رد عن أحد من ال م ي ه ل ول  جزئ فعلها عن أحد، ولأن ق

ادة             ...بقضاء الصلاة عن الميِّت      صَّوم، وهو عب د وردت بقضاء ال أن النصوص ق ه ب خ، فيُجاب عن إل

  .     أعلم بالصواب-تعالى–قاس عليه الصلاة، واالله بدنية، فتُ

 لثالمبحث الثا

ِّقضاء الزكاة عن الميت ِ َ َّ ُ َ َ 

  : يؤدِّها قولان التي وجبت على الميِّت قبل وفاته ولم)56(للفقهاء في قضاء الزآاة  

ا             : القول الأول  رك    )57(لا تُقضى الزآاة التي وجبت على الميِّت قبل الموت ما لم يُوصِ به د ت ان ق ، وآ

ة ول الحنفي و ق الاً، وه ة)58(م ليمان، )59(، والمالكي ن س اد ب ي، وحمَّ شَّعبي، والنَّخع يرين، وال ن سِ ، واب

ى،            ل، والمُثنَّ دٍ الطَّوي وري وداود بن أبي هِنْد، وحُمَيْ دهم من الثلث       )60(والثَّ ال  )62)(61(، وتُخرج عن ، وق

شْر                  :" ابن الهمام  د الحول والعُ اة بع ال الزآ د وقت    ) 63(إذا مات من عليه دين الزآاة؛ بأن استهلك م بع

ا          وجوبه، لا يجب على وارثه أن يُ       م إذا أوصى فإنم ذلك، ث شْر، إلا أن يُوصي ب اة والعُ خرج عنه الزآ

ا إذا   وارث إخراجهم زم ال ى          يل ب عل ث لا يج ى الثل ا عل إن زاد دينهم ث، ف ن الثل ان م ا يخرج  آان

ه،            :" وجاء في المعونة قوله   . )64("الوارث إذا فرَّط في زآاة عليه، فإن أوصى لزم الورثة إخراجها عن

  :واستدلوا بما يلي. )65 ("وإذا أوصى بما فرَّط فيه فهو من الثلث... وإن لم يُوصِ لم يلزم الورثة، 

ة              أن الزآاة ع   -1 ا جبري ة، لأنه صاء دون الوراث ال  . )66(بادة، ولا بد فيها من الاختيار، وذلك في الإي ق

ه ي تعليل ام ف ن الهم ف،  :" اب ا التكلي شرط إجزائه ادة ف ان عب ا آ ادة، فم ة والعب ين العقوب ذه ب ولأن ه

ن            صود م و المق ذي ه صية ال اره المع ن اختي ة م اره الطاع ر اختي اراً، فيظه ا مخت ق أداؤه ليتحق

ر                  التك ا مات من غي ل لمَّ ليف، وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنهي لا يحقق اختياره، ب

ه موجب        ،فعل ولا أمر به فقد تحقق عصيانه       رر علي ك يق ل، وذل م يمتث  بخروجه من دار التكليف ول

ه،   العصيان، إذ ليس فعل الوارث الفعل المأمور به، فلا يسقط به الواجب، آما لو تبرَّع به حا                 ل حيات
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وما آان فيها مع ذلك معنى العقوبة، فلا يخفى أنه فات فيه الأمران إذ لم يتحقق إيقاع ما يستَشِقُّه منه                    

 .    )67("ليكون زاجراً له

 .)68(ولأنها عبادة، ومن شرطها النيَّة، فتسقط بموت من عليه آالصَّوم -2

  .)69(أن يكون قد أخرجهاولأن إخراج الزآاة موآول إلى اجتهاد أمانة المُكلَّف، فيجوز  -3

اني  ول الث ه        : الق ع مال ن جمي ه م ل وفات ت قب ى الميِّ ت عل ي وجب اة الت ضاء الزآ ب ق   ، )70(يج

ه،     سواء أوصى بذلك أو لم يُوص،        ا عن رُّع بأدائه ه التب شافعية   ويجزئ ول ال ة )71(وهو ق ، )72(، والحنابل

ي ثَ     حاق، وأب ادة، وإس ري، وقَتَ صري، والزُّه سَن البَ اء، والحَ ذر وعَطَ ن المُن ال . )73(ور، واب ق

ك من                   :" الشِّيرازي ات، وجب قضاء ذل ى م م يفعل حت ا، فل ومن وجبت عليه الزآاة وتمكَّن من أدائه

ة   . )74("ترآته وصِ                :" وقال ابن قدام م يُ ه، وإن ل ال، وتُخرج من مال اة بموت ربِّ الم سقط الزآ ولا ت

  :واستدلوا بما يلي. )76("ت من ترآتهومن مات وعليه زآاة أُخذ:" وقال ابن النَّجَّار. )75("بها

ي         -1 دين الآدم الموت آ سقط ب م ت ه، فل ية ب صح الوص ب ت قٌّ واج اة ح ن  . )77(أن الزآ ال اب   ق

اطي التكليف مقصود للامتحان،                 :" مُفلح اة، وتع ولأن الزآاة مقصودها تحصيل المال للفقراء مواس

  . )78("فعند العجز يَستقلُّ بأحد المقصودين ويَلتحق بالدَّيْن

  .)79(ولأنها حقٌّ مالي واجب، فلم يسقط بموت من هو عليه آالدَّيْن -2

د الباحث،                    رَّاجح عن والقول الثاني القاضي بوجوب قضاء الزآاة عن الميِّت من جميع ماله هو ال

م                     اة، فل زم الميِّت في حال الحي د ل الي ق لقوة الأدلة التي استند إليها القائلون به، حيث إن الزآاة حقٌّ م

ن الآدمي      يسقط با  ار،             )80(لموت، قياساً على دَيْ ا من الاختي د فيه ادة، ولا ب اة عب أن الزآ ول ب ا الق ، وأمَّ

فصحيح لكن الزآاة عبادة متعلقة بالمال، فلا تسقط بموت من وجبت عليه بوجود الترآة، وأمَّا قياسها                 

اة        على الصوم في أنها بحاجة إلى النيَّة، وبالموت تسقط، فيُجاب عنه بأن اشتراط               ة يكون حال حي النيَّ

دليل ورود نصوص في                     ه، ب المكلَّف وفعله الواجب بنفسه، أما بعد الموت فيتحقق الفعل بنيَّة الغير عن

ره عن الميِّت        ق                     )81(قضاء الصوم وغي ادة تتعل اة عب م إن الزآ ه، ث د انعدمت نيت وم أن الميِّت ق ، ومعل

ف، ويجوز أن            بالمال، فقياسها على الدَّيْن أولى، وأمَّا القول بأ        ة المُكلَّ ن إخراج الزآاة موآول إلى أمان

د                          وليُّ أن الميِّت ق ا إذا عرف ال ى م أن البحث منصبٌّ عل ه ب ه، فيُجاب عن يكون قد أخرجها في حيات

ه                      ار من وجبت علي سه أو بإخب ك بنف فرَّط في أداء الزآاة التي وجبت عليه في حياته، سواء عرف ذل

  . أعلم بالصواب-تعالى–م يكن يعلم، فلا يطالب بشيء، واالله الزآاة قبل موته، وأما إذا ل
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 رابعالمبحث ال

َقضاء ص َُ ِّوم رمضان عن الميتَ َ َ ِ 

بأن زال   ( في قضاء الصوم الذي فات المُكلَّف، ومات بعد أن تمكَّن من قضائه            )82(اختلف الفقهاء   

 )83( يفعل  ولم،)إلخ...نفاسها،العذر الذي أفطر بسببه، آأن برئ من مرضه، أو طهرت من حيضها أو        

  : على قولين

ول الأول  ة            : الق ول الحنفي ه، وهو ق م يقضه في حيات ذي ل ، )84(لا يُقضى صومُ رمضان عن الميِّت ال

، وهو مروي عن عائشة، وابن عباس، واللَّيث         )87(، والحنابلة )86(، والشافعية في الصحيح   )85(والمالكية

يّ، وا      وري، والخَزْرَجِ نهم             والأوزاعي والثَّ د في الصحيح ع ة، وأبي عبي ن عُلَيَّ ال السَّرخسِي   . )88(ب   :ق

ه "  وز لوليِّ ت(لا يج ه) أي الميِّ صوم عن صحيح    )89("أن ي ي ال شافعية ف ول ال اقلاً ق ووي ن ال النَّ ، وق

وإن مات بعد التمكُّن من القضاء ولم يقض  :" ، وقال الشَّربيني)90("ولا يصح صيام وليِّهِ عنه :" عندهم

  :واستدلوا بما يلي. )91("وليُّهلم يصم عنه 

امٍ                      :" -تعالى-قول االله    -1 نْ أَيَّ دَّةٌ مِ فَرٍ فَعِ ى سَ ضًا أَوْ عَلَ انَ مَرِي نْ آَ صُمْهُ وَمَ شَّهْرَ فَلْيَ نْكُمُ ال فَمَنْ شَهِدَ مِ

ره          . )92("أُخَرَ أمر غي م ت ذر بالقضاء، ول ذي أفطر لع ووجه الاستدلال من الآية الكريمة، أنها أمرت ال

 .)93(، مما يعني أن صيام الوليِّ عنه غير مجزئبذلك

دٍ    :" -صلى االله عليه وسلم –وقول النبي    -2 نْ أَحَ دٌ عَ صَلِّي أَحَ ، ووجه  )94("لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُ

  .الاستدلال، أن الحديث ينهى عن أن يصوم أحد عن أحد، مما يعني عدم صحة القضاء عن الميِّت

ي  -3 ول النب لمصلى االله–وق ه وس وْمٍ  :" - علي لِّ يَ انَ آُ هُ مَكَ يُطْعَمْ عَنْ هْرٍ فَلْ يَامُ شَ هِ صِ اتَ وَعَلَيْ نْ مَ مَ

دل         )95("مِسْكِينٌ ا ي ام، مم ا أمر بالإطع ، ووجه الاستدلال، أن الحديث لم يأمر بالصَّوم عن الميِّت، وإنم

 .على أن الصَّوم عن الميِّت غير مجزئ

 . )96("لا بل يُطْعَمُ:  وقد سئلت عن القضاء، فقالت-نهارضي االله ع–وما روي عن عائشة  -4

 .)97(ولأن الصَّوم الواجب بأصل الشَّرع لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة آالصلاة -5

صَّوم عن الميِّت                  ائلون بجواز ال ا الق وا الأحاديث التي استدل به ا  – وقد حَمَلُ ي ذآره ى    -الآت  عل

 . )100(في حديث ابن عباسالذي  )99( الذي في حديث عائشة على المُقَيَّد)98(للعمومصوم النَّذْر، حمْلاً 

  : واختلف هؤلاء الفقهاء في الذي يُفعل عنه حينئذ

د أوصى            )102(، والمالكية )101(فيرى الحنفية  ان ق  )103( أنه يُطْعِمُ عنه وليُّه عن آل يوم مسكيناً إن آ

ه صار           ، ويُخرج من الثلث، مُستدلِّين بأن الميِّ      )104(بذلك ت بعدم قضائه ما وجب عليه قضاؤه في حيات

ي    ك ف ون ذل ار، ويك ن الاختي ه م د في لا ب ادة، ف صَّوم عب ان ال ا آ ة، ولمَّ ه الفدي اني، فتلزم شيخ الف آال

ة ا جبري ة، لأنه صاء دون الوراث ن )105(الإي الموت م سه، وب ةَ وأداءَه بنف ادة النيَّ ، ولأن من شرط العب

  . )107(يسقط في حق أحكام الدنيا للتَّعذُّر، ف)106(غير إيصاء فات الشرط
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ه        )109( في الصحيح عندهم، والحنابلة    )108(ويرى الشافعية  مُ عن ه يُطْعَ اً -، أن ه      -وجوب  من رأس مال

سكينٌ وم م ل ي اس،   )110(لك ن عب شة، واب ذلك عن عائ ول آ ذا الق د روي ه ذلك، وق وص ب م ي ، وإن ل

ن    يّ، واب وري، والخَزْرَجِ ي والثَّ ث والأوزاع نهم  واللَّي صحيح ع ي ال د ف ي عُبَيْ ة، وأب ال . )111(عُلَيَّ ق

د المصنف والجمهور وهو المنصوص في                 :" النَّووي فيه قولان مشهوران، أشهرهما وأصحهما عن

و الطَّيِّب                       ال القاضي أب الجديد أنه يجب في ترآته لكل يوم مُدٌّ من طعام، ولا يصح صيام وليُّهِ عنه، ق

رَّد ي المُج و المنصوص لل: ف ذا ه ةه ر القديم دة وأآث ه الجدي ي آتب ة)112("شافعي ف ن قدام ال اب   :، وق

تدلوا  . )113("أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعَمَ عنه لكل يوم مسكينٌ           : الحال الثاني "  واس

ي   ول النب لم  –بق ه وس لى االله علي لِّ        :" -ص انَ آُ هُ مَكَ يُطْعَمْ عَنْ هْرٍ فَلْ يَامُ شَ هِ صِ اتَ وَعَلَيْ نْ مَ وْمٍ مَ يَ

سْكِينٌ ية         )114("مِ ك بوص ربط ذل ن دون أن ي ام، م ر بالإطع ديث أم تدلال، أن الح ه الاس   ، ووج

 .أو غيرها

اني ول الث وز: الق صَّوم  يج ضاء ال ت)115(ق ن الميِّ اً  ع ول  )116(مطلق و ق ره، وه ضان أو غي ، رم

ة     ) 117(الشافعية ة الثاني ة      )118(في الرواي ة في رواي ووي    )119(، والحنابل اره النَّ شافعية،     )120(، واخت من ال

ادَة، وداود           ى         )121(وقال به أبو ثَور، وطاوس، والحسن البَصري، والزُّهري، وقَتَ نُ حجر إل سَبَهُ اب ، ونَ

ره،               : الحال الثاني :" ، قال النَّووي  )122(أصحاب الحديث  ذر أم بغي ه بع أن يتمكَّن من قضائه، سواء فات

ولان مشهوران،           اني ... ولا يقضيه حتى يموت، ففيه ق د جماعة           وه : والث ديم، وهو الصحيح عن و الق

ن           ه ع ك، ويجزئ صح ذل ه، وي صوم عن ه أن ي وز لوليِّ ه يج ار، أن و المُخت حابنا وه ي أص ن محقِّقِ م

  :، واستدلوا بما يلي)123("الإطعام، وتبرأ به ذمَّة الميِّت

يَ   :"  قال-صلى االله عليه وسلم– أن النبي -رضي االله عنها–عن عائشة    -1 هِ صِ اتَ وَعَلَيْ امَ  مَنْ مَ امٌ صَ

هُ هُ وَلِيُّ ن دون أن  )124("عَنْ ت، م صوم عن الميِّ وليِّ أن ي از لل ه أج ديث، أن ن الح تدلال م ه الاس ، ووج

  . يخصَّ صياماً دون صيام، مما يدل على جواز قضاء رمضان عن الميِّت

لم  صلى االله عليه  -قَالَ بَيْنَما أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ        :" وعن بُرَيدَةَ قال   -2 تْ       - وس رَأَةٌ فَقَالَ هُ امْ :  إِذْ أَتَتْ

رَاثُ     :  فَقَالَ – قَالَ   -إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ         تْ . وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِي : قَالَ

ا   : عَنْهَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ آَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ           تْ . صُومِي عَنْهَ طُّ،        : قَالَ جَّ قَ مْ تَحُ ا لَ إِنَّهَ

 . )125("حُجِّي عَنْهَا: أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ

لم  -قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ :"  قال -رضي االله عنهما  –وعن ابن عباس     -3 ه وس الَ –صلى االله علي :  فَقَ

ي مَ         هِ، إِنَّ أُمِّ ولَ اللَّ الَ             يَا رَسُ ا؟ قَ ضِيهِ عَنْهَ هْرٍ، أَفَأَقْ وْمُ شَ ا صَ تْ، وَعَلَيْهَ مْ   : اتَ الَ  -نَعَ قُّ      - قَ هِ أَحَ دَيْنُ اللَّ    فَ

 . )126("أَنْ يُقْضَى

وليِّ  يام ال واز ص ى ج ا عل ا دلا بعبارتهم سابقين، أنهم ديثين ال ن الح تدلال م ه الاس   ووج

 . عن الميِّت
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 .)127(، فجاز أن يُقضى عنه بعد الموت آالحجولأن الصوم عبادة تجب الكفارة بإفسادها -4

ة التي                    وة الأدل والقول الثاني القاضي بجواز قضاء الصَّوم عن الميِّت هو الرَّاجح عند الباحث، لق

رَ عن     د ذُآ ذلك، وق صريح ب صحيحة الت ة ال ث النبوي ي الأحادي ت ف ث ثب ه، حي ائلون ب ا الق تند إليه اس

قال . )128(" الميِّت شيء، فإن آان ثابتاً صِيمَ عنه آما يُحجُّ عنه          قد روي في الصَّوم عن    :" الشافعي قولُه 

فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيام     :" البَيْهقي بعد أن ساق الأحاديث السابقة وغيرها مما هو في معناها          

د،               :" ، وقال أيضاً  )129("عن الميِّت  ر، ومجاه ن جبي ثبت جواز قضاء الصَّوم عن الميِّت برواية سعيد ب

اء،  اس،   وعط ن عب ن اب ة ع ة      ....وعكرم شة، ورواي ة عائ ن رواي ذلك م ه آ صَّوم عن ت ال د ثب ، وق

دَةَ  ووي  . )130("بُرَيْ ال النَّ وليِّ عن الميِّت سواء صوم رمضان،           :" وق الصواب الجزم بجواز صوم ال

يَّنُ أن يك                  ا، ويتع ون والنَّذْر، وغيره من الصَّوم الواجب، للأحاديث الصحيحة السابقة، ولا معارض له

ال ه ق شافعي، لأن ذهب ال ذا م ه: ه ولي المُخالف ل وا ق ذهبي، واترآ و م د . )131(إذا صحَّ الحديث فه وق

شة       صحَّت في المسألة أحاديث آما سبق، ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بُرَيْدَةَ، وحديث عائ

 فيتعيَّنُ العمل    ، فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة،     ...عن النبي صلى االله عليه وسلم، لم يُخالف ذلك        

، فيُجاب عنه بأن    "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ    " وأمَّا الاستدلال بالآية    . )132("بها لعدم المعارض لها   

ى جواز                             د دلَّت عل م إن النصوص الصحيحة والصريحة ق ى المكلَّف الحي، ث هذا الخطاب موجه إل

ام            وم أن الأحك ت، ومعل ول         قضاء الصوم عن الميِّ ا الق شرعية لا تؤخذ من نص واحد فحسب، وأمَّ ال

هُ            :" بحمل حديث  هُ وَلِيُّ امَ عَنْ يَامٌ صَ هِ صِ اتَ وَعَلَيْ ذْر          )133("مَنْ مَ ان في النَّ ه آ ى أن ه جاء   )134(، عل ، لأن

ا الأمر                  )135(مصرحاً به في بعض ألفاظه آذلك      د صُرِّح فيه اك نصوصاً أخرى ق ، فيُجاب عنه بأن هن

ه           بالصيام عن الميِّ   صَّوم عن ن حجر     . )136 (ت في غير النَّذْر، مما يدل على جواز ال ال اب ا   :" ق ولا بينهم

ا حديث                ه، وأمَّ ا من وقعت ل ستقلة، سأل عنه تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة م

ة         ر قاعدة عام و تقري ا الحديثان    )137("عائشة فه صَلِّ             :" ، وأمَّ ا يُ دٍ، وَلَ نْ أَحَ دٌ عَ صُومُ أَحَ ا يَ نْ     لَ دٌ عَ ي أَحَ

دٍ سْكِينٌ" ، و"أَحَ وْمٍ مِ لِّ يَ انَ آُ هُ مَكَ يُطْعَمْ عَنْ هْرٍ فَلْ يَامُ شَ هِ صِ اتَ وَعَلَيْ نْ مَ لا " مَ مَّ ف ضعيفان، ومن ثَ ف

الا  -راويي الحديث-يصلحان للاحتجاج، وأمَّا ما ذآر من أن عائشة وابن عباس رضي االله عنهما               قد ق

ذْر  بالإطعام عن صوم رمضان، مما     أن الأحاديث     )138( يدل على أن الصيام يختص بالنَّ ه ب ، فيُجاب عن

ا                          ا من قوله شة رضي االله عنه وارد عن عائ م إن ال -الأخرى الصحيحة قد صرَّحت بجواز الصَّوم، ث

  . ، ومن ثَّمَ فلا يصلح للاحتجاج)140( ضعيف)139(لا بل يُطْعَمُ: -وقد سئلت عن القضاء

ى الم          ا عل وليُّ م ذي                    وإذا لم يقض ال ة هو ال ة والمالكي ول الحنفي إن ق صَّوم، ف يِّت من رمضان بال

سكيناً إن                             وم م ه عن آل ي مَ عن وليِّ أن يُطع ى ال يترجَّح لدى الباحث في هذا الصَّدد، وهو أنه يجب عل

شافعية                             ه ال ا ذهب إلي ا م ه، أمَّ تندوا إلي ذي اس دليل ال وة ال ث، لق ذلك، ويخرج من الثل د أوصى ب آان ق
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اده                   والحنابلة، ف  دليله ضعيف آما سبق، ثم إن القول به قد يؤدي إلى تكاسل المكلَّف عن القضاء، لاعتق

  . أعلم-تعالى–بوجوب الإطعام عنه من ترآته، وقد يكون في ذلك الإجحاف بالورثة أيضاً، واالله 

 خامسالمبحث ال

 ِّيتَ عن المِّجَ الحةَِريضَ فُاءضََق

م      في قضاء الحج عن الش    )141(اختلف الفقهاء  ل أن يحج، وله خص الذي تمكَّن من أدائه ومات قب

  :في ذلك قولان

ث،      )142(لا يُقضى الحج  : القول الأول   عن الميِّت إلا إذا أوصى به وآان له مال، ويُقضى حينئذ من الثل

ة ول الحنفي و ق ة)144)(143(وه ه )145(، والمالكي ة ضعيفة عن ي رواي شافعي ف اني)146(، وال ال الكاس   :، ق

ا إن مات عن وصية،                       من عليه الحج إذا م    "  ر وصية، وإمَّ ات قبل أدائه فلا يخلو إمَّا إن مات من غي

ه          .... فإن مات من غير وصية يأثم بلا خلاف،        ه الفرض عن وقت فإن لم يوص به حتى مات أثم بتفويت

أثم  ة في ي الجمل ان الأداء ف ع إمك زم    )147(م ى لا يل دنا، حت دنيا عن ام ال ق أحك ي ح ه ف سقط عن ن ي ، لك

ة، أو               الوارث الحج  ه، سواء آانت بدني سقط بموت من علي ادات ت ادة، والعب ه عب ه، لأن  عنه من ترآت

ه،                 .... مالية في حق أحكام الدنيا عندنا،        ه، ويجب أن يحج عن سقط الحج عن وإن مات عن وصية لا ي

ه      ....لأن الوصية بالحج قد صحَّت،       دادي    )148("، ويحج عنه من ثلث مال ال البغ ل      :" ، وق ومن مات قب

ه        أن يح  ذلك، فيكون في ثُلث ه، إلا أن يوصي ب ه، ولا من ثُلث ، )149("ج، لم يلزم الحج عنه من رأس مال

رَورَةً             :" وقال ابن جُزي   ان صَ ه، وآ ه من مال ذت وصيته   )151)(150(وإذا أوصى الميِّت أن يحج عن ، نف

  :واستدلوا بما يلي. )153(")152(من ثلث ماله، وإن لم يوص سقط عنه

، ووجه الاستدلال، أن     )154 ("هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا        وَلِلَّ:" -تعالى–قول االله    -1

  .)155(الآية الكريمة قد طلبت من الناس أن يَحُجُّوا، وذلك ممتنع بعد الموت

ي  -2 ول النب لم–وق ه وس لى االله علي تْ :" -ص جّ فَلْيَمُ مْ يَحُ اتَ وَلَ نْ مَ اءَ-مَ اً أَوْ  يَهُوُدِيَّ-إِنْ شَ

 .)157(ووجه الاستدلال، أنه لو لزم الحج عنه من ماله لم يُغَلِّظْ هذا التَّغليظ. )156("نَصْرَانِيَاً

 .)158(ولأنها عبادة على البَدَن، فلم يلزم أداؤها عنه في المال آالصلاة -3

 .)159(ولأنها عبادة تدخلها الكفَّارات، فلم تلزم بعد الموت آالصيام -4

الاً       )161( عن الميِّت  )160 (ليُّ الحج يَقضي الو : القول الثاني  م  )162( وجوباً من جميع ماله إن ترك م ، وإن ل

شافعية   )164( به )163(يوصِ ول ال ة )166)(165(، وهو ق رة رضي        ،)167(، والحنابل اس، وأبي هري ن عب واب

ذر    ن المن ور، واب ي ثَ يرين، وأب ن س اء، واب ا، وعط شِّيرازي)168(االله عنهم ال ال د :" ، ق ات بع وإن م

وتي   . )170("داء لم يسقط الفرض، ويجب قضاؤه من ترآته        من الأ  )169(التَّمكن ال البُهُ ومن وجب    :" وق

رَّط في الحج   ) سعة الوقت وأمن الطريق (عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة       أن  )171(فتوفي قبله ف ، ب

رؤه، أو الحبس، أو أسر، أو نحوه، أخرج                      أخير لمرض يُرجى ب رِّط، آالت م يف أخرَّه لغير عذر، أو ل
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ه   عنه من   م يُوص ب د         . )172("جميع ماله حجة وعُمرة، وإن ل رة عن ال عن العم ال عن الحج يق ا يق وم

ه                . ، لأنها فرض  )174(، والحنابلة )173(الشافعية ع مال ائلون بقضاء الحج عن الميت من جمي  واستدل الق

  :بما يلي

اسٍ    -1 نِ عَبَّ ن ابْ ا روي ع ا –م ي االله عنهم ال-رض لٌ :"  ق الَ رَجُ هِ، : قَ ولَ اللَّ ا رَسُ اتَ يَ ي مَ    إِنَّ أَبِ

الَ هُ؟ قَ أَحُجُّ عَنْ جَّ، أَفَ مْ يَحُ دَيْنُ  : وَلَ الَ فَ مْ، قَ الَ نَعَ يَهُ؟ قَ تَ قَاضِ نٌ أَآُنْ كَ دَيْ ى أَبِي انَ عَلَ وْ آَ تَ لَ   أَرَأَيْ

 .)175("اللَّهِ أَحَقُّ

تْ      أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ النَّبِ    :"  قال -رضي االله عنهما  –وعن ابن عَبَّاسٍ     -2 : يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

الَ              ا؟ قَ أَحُجُّ عَنْهَ ي            : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَ ضَيْتِهِ أَوَفِ نٌ فَقَ كِ دَيْ ى أُمُّ انَ عَلَ وْ آَ تِ لَ أَرَأَيْ

 . )176(" أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىفَدَيْنُ اللَّهِ: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ

لَّمَ     -جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ     :"  قوله -رضي االله عنه  –ما روي عن بُرَيْدَةَ      -3 هِ وَسَ هُ عَلَيْ لَّى اللَّ تْ -صَ :  فَقَالَ

تْ الْجَارِ  ي وَبَقِيَ تْ أُمِّ ةٍ، فَمَاتَ ي بِجَارِيَ ى أُمِّ صَدَّقْتُ عَلَ ي تَ هِ، إِنِّ ولَ اللَّ ا رَسُ الَيَ ةُ، فَقَ رُكِ، : يَ بَ أَجْ دْ وَجَ قَ

الَ            : وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ، قَالَتْ     ا؟ قَ ومُ عَنْهَ هْرٍ، أَفَأَصُ تْ   : فَإِنَّهُ آَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَ مْ، قَالَ إِنَّ  : نَعَ فَ

 . )177("حُجِّي عَنْ أُمِّكُُُُِ: أُمِّي لَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ

ي   سابقة، أن النب ث ال ن الأحادي تدلال م ه الاس لم–     ووج ه وس ضة -صلى االله علي ؤدى فري ر أن تُ  أم

  . الحج عن الميِّت، من دون أن يذآر وصية

الموت   -4 سقط ب م ي اة، فل ال الحي ي ح ف ف ى المُكلَّ تقر عل د اس ة، وق ه النياب قٌّ تدخل ج ح   ولأن الح

 .)179( الآدمي)178(آدَيْن

 قد شبهه بالدَّيْن، فوجب مساواته له، ولا -صلى االله عليه وسلم-ماله، فلأن النبي أما آونه من جميع 

ويجب من رأس المال، لأنه :" قال الشِّيرازي. )180(فرق بين الواجب بأصل الشَّرع، أو إيجابه على نفسه

  .)181("دَيْن واجب، فكان من رأس المال، آدَيْن الآدمي

وة                 والقول الثاني القاضي بوجوب قضاء الح      د الباحث لق رَّاجح عن ه هو ال ع مال ج عن الميِّت من جمي

ى              د ثبت عل ة، وق الأدلة التي استند إليها القائلون به، من حيث النصوص، ومن حيث إنه حق تدخله النياب

وليُّ            زم ال الاً، فلا يل م يخلِّف الميِّت م المُكلَّف حال الحياة، فلم يسقط عنه بالموت آدَيْن الآدمي، وأما إن ل

ة، فيُجاب                       ش ة الكريم ول الأول بالآي ا استدلال أصحاب الق اً، أم ه مُتبرِّع يء، لكن يُستحب له أن يحج عن

م جاءت الأحاديث                        اتهم، ث وا حال حي اس أن يحجُّ عنه بأنه لا تعارض، حيث طلبت الآية الكريمة من الن

ا الاستدلال بالحديث، وأن التغ              ى      النبوية وأمرت بالحج عمَّن مات ولم يحج، وأم دل عل ه ي وارد في يظ ال ل

وارد في الحديث                   يظ ال إن التغل عدم لزوم الحج عن الميِّت، فيُجاب عنه بأن الحديث ضعيف، وإن صح ف

ى عدم جواز الحج                  دل عل ا ي ه م يس في ه، ول يدل على أن على المُكلَّف أن يُسارع إلى الحج إذا ملك نفقات
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أن             وأ. عن الميِّت، إذ وردت بالحج عنه نصوص أخرى آثيرة         ا ب ع، فيُجاب عنهم دليل الثالث والراب مَّا ال

  .           الأحاديث النبوية الشريفة قد أمرت بالحج، وإذا وجد النص فيُصار إليه، ولا يبقى لقائل قول

 سادسالمبحث ال

َقضاء النذر عن الم ْ َّ ُ َ  ِّيتَ

لى شرط، أما في  هو الواجب الذي يلتزمه الإنسان، أو ما آان وعداً ع)182(النَّذْرُ في اللغة

  . )183(الاصطلاح، فهو التزام قربة لم تتعين

، آمن نذر أن )184(إذا آان المنذور عبادة في زمن معيَّن، فمات الناذر قبل أن يتمكَّن من فعلهاف

، وإن لم يكن آذلك، ومات وعليه نذر؛ )185(يصوم بِرَجَبٍ ومات قبله، فلا يُصامُ عنه ولا يُطْعَم

، فقد اختلف الفقهاء )186( أو اعتكاف، أو صدقة، ولم يفعله مع إمكان فعلهآصلاة، أو صوم، أو حجٍّ،

  :في ذلك على ثلاثة أقوال

ا               ) 188( والمالكية )187(وهو للحنفية : القول الأول  ذْر صلاة، فإنه ان النَّ إذا آ في المذهب، وفيه تفصيل؛ ف

صلَّى عن الميِّت     لا تُفعل عن الناذر الميِّت مُطلقاً، ويُستثنى من ذلك رآعتا الطواف في الح               ا تُ ج، فإنه

. الذي يُحجُّ عنه أو يُعتمر، ويُطعم عنه في الصلاة وجوباً، إذا آان قد أوصى بذلك، ويُخرج من الثلث                   

ت      ن الميِّ ذورة ع صلاة المن ضى ال ة تُق ن المالكي م م د الحك ن عب د ب ول محم ى ق ان . )189(وعل وإذا آ

ت، ولا يُعتكفُ عنه، وإنما يُطعِمُ عنه وليُّهُ وجوباً مكان          المنذور صياماً، أو اعتكافاً، فلا يُصام عن الميِّ       

ال         اعتكاف  يوم  صلاة مسكيناً، ومكان    آل   ه م ذ     )190(مسكيناً، إذا آان قد أوصى بذلك ول ، وتُخرج حينئ

، ويجب عندئذ أن يُحجُّ عنه من        )191(وإذا آان المنذور حجَّاً، فلا يُفعل عنه إلا إذا أوصى به          . من الثلث 

ذ،                        الثلث، وإن آ   ا عندئ ا، ويجب إخراجه د أوصى به ان ق ه إلا إذا آ ان المنذور صدقة، فلا تُخرج عن

  : عن الميِّت بما يلي)192(واستدلوا لعدم صحة فعل هذه الطاعات المنذورة. وتكون في الثلث أيضاً

نْ           :" -صلى االله عليه وسلم   –قول النبي    -1 دٍ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَ ووجه  . )193("أَحَ

ذه                      الاستدلال، أن الحديث نهى أن يصوم أحد عن أحد، أو يصلِّي عنه، مما يدل على عدم جواز فعل ه

  .العبادات عن الميِّت

لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا        :" ولأن القول بذلك لم يرو عن الصحابة أو التابعين، قال مالك           -2

 . )194(حداً أن يصوم عن أحد أو يصلي عن أحدمن التابعين بالمدينة أن أحداًَ منهم أمر أ

دخلها         -3 لا ت اة، ف ال الحي ي ح ة ف دخلها النياب ادات لا ت اف عب صوم والاعتك صلاة وال   ولأن ال

 .)195(بعد الموت

ال                  -4 نفس والجوارح بالأفع ولأن المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقَّة، وهي في البدنية بإتعاب ال

 . )196(ق المشقة على نفسه، فلم تجز النيابة فيها مطلقاًالمخصوصة، وبفعل النائب لا تتحق
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اره الطاعة من                     -5 ه، فيظهر اختي ولأن النية شرط إجزاء العبادة، ليتحقق أداء المكلَّف لها اختياراً من

الأمر     ى ب ر المُبتل ر أم ن غي وارث م ل ال ف، وفع ن التكلي صود م و المق ذي ه صية، ال اره المع اختي

ق عصيانه بخروجه من                       والنهي لا يحققُّ اختياره، ب     د تحقَّ ر، فق ر فعل ولا أم ل إنه لمَّا مات من غي

وارث الفعل             يس فعل ال ه موجب العصيان، فل رر علي دار التكليف بغير امتثال لمَا آُلِّف به، وهذا يق

وق االله         –المأمور به، فلا يسقط به الواجب آما لو تبرَّع به حال حياته، ومن ثم فإن المقصود من حق

الى الموت،  إن-تع ا ب ال آله د سقطت الأفع ال، وق ي تظهر الطاعة والامتث ا الت ال، لأنه ا هي الأفع م

 .)197(لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف

ا مات من                    ه لمَّ صوم فلأن ا ال صدقة؛ أمَّ ؤدَّى ال اف، وتُ ويُطعم عنه في الصوم، والصلاة، والاعتك

شيخ            غير أن يصوم ما نذر، يكون قد وقع اليأس عن أدائه ف            ي حقه، فتقوم الفدية مقامه، آما في حق ال

الفاني، ولأنه عبادة، وآل ما آان آذلك فلا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء دون الوراثة، لأنها                  

ه سقط في                         الموت، فصار آأن ه ب جبرية، ولأنه تبرع ابتداء، لأن الصوم فعل مُكلٌّف به، وقد سقط فعل

أد         دنيا، فكانت الوصية ب اً  حق ال ة تبرُّع صوم   )198(اء الفدي ه    . ، وتُلحق الصلاة بال اف، فلأن ا الاعتك وأم

ذلك الاعتكاف                    ة، فك فرع عن الصوم، ولمَّا آان الصوم الذي وجب على الميِّت بالنَّذْر تجزئ فيه الفدي

ذا            . )199(يجزئ فيه ذلك إذا أوصى به      شقة، وه تلاء والم وأما الصدقة، فلأن المقصود من التكاليف الاب

ق بفعل                يتأتى   ال مُتعلِّ ذا الم في العبادات المالية بتنقيص المال المحبوب للنفس بإيصاله إلى الفقير، وه

ان          ف، فك ي دار التكلي ا ف ه به ور طاعت ذُّر ظه الموت، لتع ا ب ال آله قطت الأفع د س ه، وق ف ب المُكلَّ

  . )200(الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرُّعاً من الميِّت ابتداء، فيُعتبر من الثلث

ان                      )202( للوليّ )201(يُستحب: القول الثاني  اً آ ه، أي ل أن يفعل ذي مات قب ذْر عن المُكلَّف ال  أن يقضي النَّ

وْر      وابن عباس،   في المذهب،  )204(، وهو قول الحنابلة   )203(نوعه إن  . )205(واللَّيث، وأبي عبيد، وأبي ثَ ف

ه إن شاء،        ترك الناذر مالاً فيجب فعل نذره حينئذ، لثبوته في ذمته، آقضاء دين              من ترآته، فيفعله وليُّ

ه      ه عن الاً لمن يفعل دفع م ي  . أو ي ال الخِرَقِ ه          :" ق ه، صام عن أتي ب ل أن ي ذَرَ أن يصوم فمات قب ومن ن

ذْر طاعة                ان من نَ ا آ اً        )206("ورثته من أقاربه، وآذلك آل م ة تعليق ن قدام ال اب ذَرَ      :" ، وق ي من ن يعن

اً        )207(حجَّاً ل                  ، أو صياماً، أو صدقة، أو عِتقَ ره من الطاعات، ومات قب اً، أو صلاة، أو غي ، أو اعتكاف

ذر حجٍّ                :" وقال البُهُوتي . )208("فعله، فَعَلَهُ الوليُّ عنه    ه ن ة، أو علي ومن مات وعليه نَذْر صوم في الذِّمَّ

ذر اعتكاف في الذِّمَّ                                 ة، أو ن ذر طواف في الذِّمَّ ه ن ة، أو علي ذر صلاة في الذِّمَّ ه ن ة في الذِّمَّة، أو علي

ه، وإلا                 ل موت ه قب سع لفعل ا يت أن مضى م ذور، ب نصاً، لم يَفعلْ منه أي ما ذُآرَ شيئاً مع إمكان فعل من

ذر صوم                       و ن ا ل ه، آم وت في ذمت ع الثب ه، وهو يمن ة موت تبينَّا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حال

أو لا، لجواز النيابة فيه حال  عنه مطلقاً، تمكَّن منه ) أي الحج(شهر معين ومات قبله، غير حج فيُفعل        

الاً،  ... الحياة، فبعد الموت أولى، سُنَّ لوليِّه أي الميِّت فعله، أي النَّذْر المذآور،          وإن خلَّف ميِّت ناذر م
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دفع            ... وجب فعل نذره،     هُ إن شاء، أو ي ذْر وليُّ ه، أي النَّ لثبوته في ذمته، آقضاء دين من ترآته، فيفعل

  :واستدلوا بما يلي. )209("مالاً لمن يفعله عنه

اس      -1 ا    –عن ابن عب ال  -رضي االله عنهم هِ           :"  ق ولِ اللَّ ى رَسُ رَأَةٌ إِلَ اءَتِ امْ لم      -جَ ه وس  -صلى االله علي

الَ           : فَقَالَتْ ا؟ قَ ى أُ    : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَ انَ عَلَ وْ آَ تِ لَ كِ  أَرَأَيْ مِّ

تْ        ا؟ قَالَ مْ : دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَآَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَ الَ . نَعَ كِ   : قَ نْ أُمِّ صُومِى عَ ووجه الاستدلال، أن    .)210("فَ

اذر           دما أجاب النبي        )211(الحديث نصَّ على صحة قضاء الصَّوم المنذور عن الن ه     –، عن صلى االله علي

ه   -صلى االله عليه وسلم   –، ويُحمل أمره    "مِّكِفَصُومِى عَنْ أُ  :"  السائلة بقوله  -وسلم  على الاستحباب، لأن

 .)212(شبهه بالدَّيْن، وقضاء الدَّيْن لا يجب على الوارث ما لم يُخلِّف الميِّت ترآة يُقضَى منها

اس    -2 ن عب ن اب ا –وع ي االله عنهم يَّ     :" -رض تَفْتَى النَّبِ صَارِيَّ اسْ ادَةَ الْأَنْ نَ عُبَ عْدَ بْ   أَنَّ سَ

تْ                     -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّ- ا، فَكَانَ ضِيَهُ عَنْهَ اهُ أَنْ يَقْ ضِيَهُ، فَأَفْتَ لَ أَنْ تَقْ  فِي نَذْرٍ آَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْ

 .، ووجه الاستدلال أن الحديث نصَّ على جواز قضاء النَّذْر عن الناذر مطلقاً)213("سُنَّةً بَعْدُ

هُ إِنَّ    :"  أيضاً قال-ي االله عنهما رض–وعن ابن عباس     -3 الَ لَ لَّمَ فَقَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

يُّ               الَ النَّبِ تْ، فَقَ ا مَاتَ لَّمَ       -أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَ هِ وَسَ هُ عَلَيْ لَّى اللَّ تَ          : -صَ نٌ أَآُنْ ا دَيْ انَ عَلَيْهَ وْ آَ لَ

الَ  : يَهُ؟ قَالَ قَاضِ ضَاءِ         : نَعَمْ، قَ قُّ بِالْقَ وَ أَحَ هَ، فَهُ اقْضِ اللَّ صلى االله   –ووجه الاستدلال أن النبي        . )214("فَ

 . أجاز للسائل هنا أن يحج عن أخته الناذرة، مما يدل على صحة قضاء النذر عن الميِّت-عليه وسلم

ذا ص   :"   قال ابن قدامة تعليقاً على ما سبق من النصوص            قٌ في       وه صوم، والحج، ومطل ريح في ال

 .)215("النَّذْر، وما عدا المذآور يُقاس عليه

 . )216( أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد أن مات-رضي االله عنها–وعن عائشة  -4

ه       -رضي االله عنهما  –وعن ابن عباس     -5 ذْر أن يصوم شهراً، وعلي ه نَ  أنه سئل عن رجل مات وعلي

 . )217( فليطعم عنه، وأما النَّذْر فيصام عنهأمَّا رمضان: صوم رمضان، قال

ى،  -6 وت أول د الم اة، فبع اء الحي ي أثن ذر ف دخل النَّ ة ت ادة   ولأن النياب ي العب دخل ف ة ت ث إن النياب حي

  .)218(بحسب خفَّتِها، والنَّذْر أخَفُّ حُكماً، لأنه لم يجب بأصل الشَّرع

ث  ول الثال جُّ : الق ضى الح ن ج   )219(يُق ت م ن الميِّ ذورُ ع ضى      المن الاً، ولا تُق رك م ه، إذا ت ع مال مي

ذي                    )221( ولا الاعتكافُ  )220(الصلاةُ صلى عن الميِّت ال ا تُ ا الطواف، فإنه ، ويُستثنى من الصلاة رآعت

ك،          يُحجُّ عنه أو يُعتمر، وتُقضى الصدقة من ماله أيضاً، وإن لم يترك مالاً، لا يجب على الوليِّ فعل ذل

ه       )223)(222(مشهورولكنه يُستحب، وهو قول الشافعية ال      اج قول اً أو       :" ، جاء في زاد المحت ذر حجَّ ومن ن

ادراً،  ان ق سه إن آ ه بنف ه فعل رة، لزم ه  ... عم ن مال ه م جَّ عن ات، حُ أخَّر فم ل ف ن التعجي ن م إن تمك ف

ه            :" ، وقال النَّووي  )224("لتقصيره سقط عن ه، ولا ي ه وليُّ لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عن

شافعي في الأم              بالفدية صلاة و   لا اعتكاف، هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص ال
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مُ                       . )225("وغيره ة، ويُطع ة الثاني ة، ولا يُقضى في الرواي شافعية في رواي د ال وأما الصَّوم، فيُقضى عن

ى حجة الإسلام           )226(عنه حينئذ لكل يوم مسكينٌ     ، وهي   )227(، واستدلوا لقضاء الحج المنذور بقياسه عل

مَنْ :" -صلى االله عليه وسلم   –، وأمَّا الصوم، فلقول النبي      )228(تُقضى من جميع ماله   ) ة الإسلام أي حج (

وليِّ أن               )229("مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ      ه يجوز لل ، ووجه الاستدلال من الحديث أنه دل على أن

لم      -لقول النبي    وأمَّا الإطعام عنه ف   . )230(يقضي الصوم عن قريبه المتوفى مطلقاً      ه وس :" -صلى االله علي

ه     )231("مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ آُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ        ، ووجه الاستدلال من الحديث أن

  .أمر بالإطعام عن الميِّت الذي فاته صيام لم يقضه، ويدخل النَّذْر في ذلك أيضاً

د الباحث  رَّاجح عن شأنف-وال ذا ال ه؛   -ي ه ان نوع اً آ ت، أي ذْر عن الميِّ ضاء النَّ ستحب ق ه يُ  أن

صريحة اً، أو صدقة، للنصوص ال اً، أو اعتكاف ك، )232(صلاة، أو صياماً، أو حجَّ ي ذل ي وردت ف  الت

فإن لم يشأ الوليُّ أو غيره فعل النَّذْر        . )233(ويقاسُ ما لم يرد به النص من هذه العبادات على ما ورد به            

ذور صلاة أو صياماً               عن الم  وليُّ      )234(يِّت تبرُّعاً، فإن آان الميِّت قد ترك مالاً، وآان المن زم ال ، فلا يُل

وليُّ        )235(أن يُطعم عنه إلا إذا آان قد أوصى بذلك        ى ال اً، فيجب عل ذور صدقة، أو حجَّ ان المن ، وإن آ

د  -صلى االله عليه وسلم–ؤدي ذلك من مال الميِّت جميعه، لأن النبي   أن يُ  وم      ق دّيْن، ومعل بَّه الحج بال ش

ا التطوع،      ؤدي دين الميِّت من جميع ترآته، وأمَّأنه يجب على الوليِّ أن يُ  لأن الأصل فيه صدقة، ف ا ال

ا من               وليِّ أن يؤديه ى ال اً عل ا صار لزام ل أن يؤديه لكنها بالنَّذْر صارت ديناً على الناذر، فإن مات قب

ا التي          جميع مال الناذر مثل باقي الديون، وأمَّ      ردود ذاته وال الأخرى، فهي ال ة الأق ى أدل ردود عل ا ال

  . ذآرتها عند بيان القول الراجح في المباحث السابقة، فلتنظر في مواقعها تجنباً للتكرار

 بعالمبحث السا

ِ الكفاراتُاءضََق  ِّيتَن المَ عَّ

سْتُرُهُ ،      تا  همن الْكُفْرِ وهو السَّتْرُ، لأن     مأخوذة: )236(الكَفَّارةُ في اللغة     ذَّنْبَ وَتَ ي ال ى   و غطِّ ق عل  تطل

ه من صدقة وصوم                .ر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك        فِّا آُ م ستغفر ب  أما في الاصطلاح، فهي ما يُ

ك و ذل ووي)237(ونح ال الن ن الكَارةُفَّالكَ:" ، وق سَّ،رِفْ م و ال ا تَ،رتْ وه ذا  سترُ لأنه ه ، ه ذنب وتذهب  ال

لها د ف  أص ا وج تعملت فيم م اس ورةٌ ، ث ه ص اكٌ،ةٌفَخالِ مُي مٌ   أو انته ه إث ن في م يك أ ؛ وإن ل ل خط  ، آالقت

    . )238("وغيره

ف ا    د اختل ع    وق ا م ل أن يؤدِّيَه ات قب ف، فم ى المُكلِّ ت عل ي وجب ارات الت ضاء الكفَّ ي ق اء ف لفقه

  :ثلاثة أقوالإلى  )239(تمكُّنه

ة،    ، ويقضي بوجوب قضاء )241(، والمالكية )240(وهو للحنفية : القول الأول  الكفَّارة عن الميِّت في الجمل

ين                               ارة اليم يُطعِمُ الوصيُّ في آفَّ ه، ف ه، وتُخرج من ثلث مال ا في حيات شريطة أن يكون قد أوصى به

ارة                       ه، وفي آفَّ عشرة مساآين، أو يكسُوهم، أو يحرِّر رقبة، لأنه لمَّا أوصى، فقد بقي ملكه في ثلث مال
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سكيناً في    القتل والظهار والإفطار تحرير رقبة إن      بلغ ثلث ماله قيمة الرَّقبة، وإن لم يبلغ أطعم ستين م

ة،                         سه لا يحتمل النياب صوم نف ه، لأن ال ا، وإن أوصى ب صوم فيه آفَّارة الظهار والإفطار، ولا يجب ال

  . ولا يجوز الفداء عنه بالطعام، لأنه في نفسه بدل، والبدل لا يكون له بدل

اة             فإن مات من وجبت عليه الكفَّارة دو       ى الزآ اً عل ن وصية، يسقط القضاء في أحكام الدنيا، قياس

ارة              . )242(والنَّذْر وا في آفَّ ام والكسوة، وأطعم وإذا تبرَّع الورثة عن الميِّت في الكفَّارة، جاز في الإطع

ه، ولا يجوز أن               رُون علي سكيناً، ولا يُجبَ ار والإفطار ستين م اليمين عشرة مساآين، وفي آفَّارة الظه

ة محضة،                    يُعتقو ادة بدني ه عب ا عنه، لأن التبرَّع بالإعتاق عن الغير لا يصح، ولا أن يصوموا عنه، لأن

ولهم                       ا في ق تدلوا به فلا تجري فيه النيابة، واستدلوا لقولهم بعدم جواز الصوم هنا بالأدلة ذاتها التي اس

  .)243(بعدم جواز قضاء رمضان، وصوم النَّذْر عن الميِّت

ل الخطأ، أو           )244(لشافعيةوهو ل : القول الثاني  ارة قت ا في آفَّ ارة صوماً، آم ، ويقضي أنه إذا آانت الكفَّ

وم          : يُقضى، والثاني : الأول: الظهار، أو الحنث في اليمين، فقولان      ه لكل ي لا يُقضى، وعندئذ يُطعمُ عن

ك،        ه ذل ره، فيجزئ ى   مسكين إذا آان له ترآة، وإن لم يخلِّف ترآة، وتبرَّع عنه الوليُّ أو غي تهم عل وأدل

ديثهم                     د ح جواز الصوم، أو عدم جوازه، ووجوب الإطعام إن خلَّف مالاً هي نفسها التي استدلوا بها عن

د               . )245(عن قضاء صيام رمضان والنَّذْر     ان الميِّت ق اً، وآ سوة أو إعتاق اً أو آ ارة إطعام وإن آانت الكفَّ

وليِّ أو الوصيِّ                 ى ال ه يجب عل شافعية أن رى ال ة، أوصى             خلَّف ترآة، في ع الترآ ه من جمي ا عن  أداؤه

رُّع       لم يكن له مال،     بذلك أو لم يوص، إلحاقاً لها بسائر الديون، وإن           ه التب ه يجزئ دهم أن ففي الأصح عن

، وفي    عنه قضاء الدَّيْن التبرُّع ب   صحة من الوليِّ أو الوصيِّ في الإطعام والكسوة والإعتاق، قياساً على         

ات                 رواية ثانية لا يجزئه ذلك، لب      ذُّر إثب اق، لتع ع الإعت ه يمن عد العبادة عن النيابة، وفي رواية أخرى أن

  .   )246(الولاء للميِّت

ه                 )247(وهو للحنابلة : القول الثالث  ارة، فتُقضى من مال ، ويقضي بأن الميِّت إن ترك مالاً وآان عليه آفَّ

سوة،    اً، أو آ ال، طعام ة بالم ت متعلق وص  ...إن آان م يُ ذلك أو ل خ، أوصى ب الموت،  إل سقط ب ، ولا ت

ا حقٌّ واجب تصح     )248("فَدَيْنُ االلهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ:" -صلى االله عليه وسلم  –واستدلوا بقول النبي     ، ولأنه

دَّيْن          الموت آال سقط ب م ت ه، فل ى         )249(الوصية ب اً عل ة، قياس م يُخلِّف ترآ ه، إن ل رَّع عن ، ويُجزئ أن يُتب

وم                     وإن آانت الكفارة صوماً،   . قضاء دَيْنه  ه عن آل ي ه من ترآت م عن وليِّ أن يُطع  فإن الواجب على ال

وتي           )250(مِسكيناً، لأن ذلك عدله في جزاء صيد وغيره        ال البُهُ ذلك، ق :" ، ولا يُصام عنه، وإن أوصى ب

ره،                 ، ومن مات     ...ويُدفعُ في صومٍ عن آل يوم طعامُ مسكين في آفارة، لأنه عدله في جزاء صيد وغي

ران، ونحوه       وعليه صوم؛ من آفَّار    ه أو لا،                )251(ة، أو مُتعة، أو قِ ه أوصى ب ه من رأس مال مَ عن ، أُطْعِ

شَّرع، آقضاء رمضان          ه وجب بأصل ال صَّاً، لأن دم صحة      . )252("بلا صوم ن ولهم بع ى ق تهم عل وأدل



 19

ي    ا الت ة ذاته وص، هي الأدل م ي الاً، أوصى أو ل رك م ه إن ت ن مال ه م ام عن صوم، ووجوب الإطع ال

  . )253(ها الباحث عند الحديث عن قضاء صوم رمضان، فلتراجع هناكاستدلوا بها وعرض

الاً،       والرَّاجح عند الباحث أنه يجب على الوليِّ أو الوصيِّ قضاء الكفَّارة عن الميِّت الذي خلَّف م

لم    –سواء أآان ذلك بالإطعام، أو الكسوة، أو الإعتاق، استدلالاً بقول النبي             دَيْنُ  :" -صلى االله عليه وس فَ

ضَاءِا قُّ بِالْقَ ا      )254("اللهِ أَحَ ضى منه ة تُق ف ترآ م يخلِّ ذي ل ت ال ا الميِّ ي، وأمَّ ن الآدم ى دي اً عل ، وقياس

ا                           ه، وأم دِّيْن عن ى صحة قضاء ال اً عل ارة، قياس رَّع بقضاء الكفَّ ره أن يتب وليِّ أو غي الكفَّارة، فيجوز لل

ره                وليِّ أو غي ه يجوز لل الرَّاجح أن ت، لصحة             التكفير عنه بالصوم، ف ك عن المِّي ه، ويجزئ ذل أن يفعل

ضاء صوم      ن ق ديث ع د الح ا الباحث عن ي ذآره صوم، والت ضاء ال ي صحة ق ي وردت ف ة الت الأدل

ت   ن الميِّ ضان ع ن          )255(رم ن اب ا روي ع ت م ن الميِّ ارة ع وم الكفَّ ضاء ص حة ق د ص ا يؤآ   ، ومم

ى النَّ  :"  أنه قال  -رضي االله عنهما  –عباس   رَأَةٌ إِلَ يِّ  جَاءَتِ امْ لم   -بِ ه وس تْ -صلى االله علي ى  :  فَقَالَ إِنَّ أُخْتِ

الَ         ابِعَيْنِ فقَ هْرَيْنِ مُتَتَ ال                 : ماتت وعَلَيْهَا صَوْمُ شَ مْ، ق تْ نَعَ ضِينَهُ؟ قَالَ تِ تَقْ نٌ أَآُنْ ا دَيْ انَ عَلَيْهَ وْ آَ دَيْنُ  : لَ   فَ

   .)256("اللَّهِ أَحَقُّ
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 الخاتمة

  : والتوصيات النتائجَنُوتتضمَّ   

 : النتائج-

 دِرَاسَة– العِبَادَاتِ عَن المَيِّتِ فِي الفِقْهِ الإسْلامِي قَضَاء"م بيانه حول موضوع استناداً إلى ما تقدَّ

  :، خلص الباحث إلى النتائج الأساسية الآتية"رَنَةمُقَا

اختار الباحث القول ، وع خلاف بين الفقهاءوموضفروضة عن الميِّت قضاء الصلاة المَ -1

  .الجوازب

مكن فعله عندئذ، فروضة عن الميِّت في الذي يُالمانعون من قضاء الصلاة المَالفقهاء اختلف  -2

  . أوصى بذلك وله ترآةقد أنه يُطعمُ عنه عن آل صلاة مسكين، إن آان ب اختار الباحث القولو

 احثاختار البواختلف الفقهاء في قضاء الزآاة التي وجبت على المكلَّف، فمات قبل أن يؤديها،  -3

 .  ويجوز التبرُّع بها عنه آان له ترآة،نإعنه قضى وجوباً أنها تُالقول ب

  .ه خلاف بين الفقهاء، واختار الباحث القول بالجواز صوم رمضان عن الميِّت فيقضاء -4

واختار مكن فعله عندئذ، اختلف الفقهاء المانعون من قضاء صوم رمضان عن الميِّت في الذي يُ -5

 .خرج من الثلث عنه عن آل يوم مسكين إن أوصى بذلك وآان له مال، ويُطعمُأنه يُالباحث القول ب

ويُستحب التبرُّع به  من جميع ماله، إن آان له مال، -اًوجوب-الميت  الحج المفروض عنيُقضى  -6

 . وهو ما اختاره الباحثعنه إن لم يكن له مال، 

 .الفقهاء من حيث ما يقضى وشروطه موضع خلاف آبير بين عن الميَِّتوالكفَّارة ر ذْقضاء النَّ -7

 : التوصيات-

  : مكن التوصية بالآتي يُ،نتائج ما سبق من في ضوء  

، وعدم ةد المحدَّأوقاتهافي المفروضة  اتضرورة أداء العباد إلى  المكلَّفَوصي الباحثُيُ -1

 . إلا لعذرالتساهل في التأخير

 .ذلكأمكنه  حيثما ه التي فاتتةلعبادسارعة في قضاء االمُضرورة  إلى  المكلّفَوصي الباحثُيُ -2

 إلى ضرورة التبصُّر في الأحكام الشرعية، بالدراسة أو والأوصياءَ  الورثةَوصي الباحثُيُ -3

 من ات التي فاتتالعبادقضاؤه من لهم   أو ما يجوز عليهمجبما ي لمعرفة ،سؤال المُختصين

 .اتن ماتوا دون أن يقضوا ما فاتهم من تلك العبادعنوهم ممَّيَ

 ذلك ، وأن يكون في إصدار الفتاوى إلى ضرورة التأنِّيفتاءلإون إلى ا من يتصدَّوصي الباحثُيُ -4

     .ة، ودراسة المسألة من جوانبها آافَ والتَّمحيصبعد التحرِّي والتدقيق
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 الھوامش
                                                           

مية على شبكة الإنترنت، تناولت بعضاً من مفردات هذا أشار أحد محكمي هذا البحث إلى وجود رسالة عل) (1
التي البحث، وبرجوع الباحث إلى تلك الشبكة، وجد ملخص تلك الرسالة، وخطتها، ومن خلال النظر في الخطة 

 وجد الباحث أنها قد عالجت موضوع القضاء بتفاصيله المختلفة عند الأصوليين سار عليها معد هذه الرسالة،
ا البحث يختص بمعالجة موضوع قضاء العبادة عن الميت فحسب، مما يعني بقاء مبرر الكتابة في والفقهاء، وهذ

  .  هذا الموضوع قائماً، آما أنها لم تتعرض لقضية قضاء الكفارات عن الميت، وهو ما عالجه الباحث في هذا البحث
  ، 12 المصباح المنير، ص والفيومي، أحمد،). أدا(، مادة 14/26ابن منظور، محمد، لسان العرب، ) (2

  ).أدى(مادة 
وابن قدامة، عبد االله، روضة الناظر، ومعها شرحها المُسمَّى . 1/85 ابن عبد الشكور، محب االله، مسلم الثبوت، (3)

  .2/40والزرآشي، محمد، البحر المحيط، . 1/129نزهة الخاطر العاطر، للشيخ عبد القادر بدران الرومي، 
 ). عود(، مادة 3/315 لسان العرب، ابن منظور، محمد،) (4
والزرآشي، محمد، . 1/129 وابن قدامة، عبد االله، روضة الناظر، .1/85وت، حمُالأنصاري، محمد، فواتح الرَّ) (5

  .2/41البحر المحيط، 
، 301والفيومي، أحمد، المصباح المنير، ص ). قضى(، مادة 188 -15/186ابن منظور، محمد، لسان العرب، ) (6

  ). قضى(
والزرآشي، محمد، . 1/129 وابن قدامة، عبد االله، روضة الناظر، .1/85وت، حمُالأنصاري، محمد، فواتح الرَّ (7)

 .2/41البحر المحيط، 
   .1/76الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، و. 34-33زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ص ) (8
  .1/76الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ) (9

الصلوات الخمس؛ الفجر، والظهر، : تلك التي وجبت بأصل الشَّرع، وهي: المراد بالصلاة المفروضة) (10
وزاد أبو حنيفة في الأحكام المتعلقة بهذا المبحث صلاة الوتر أيضاً، باعتبارها . والعصر، والمغرب، والعشاء

محكم الكتاب والسنة المتواترة، آصلاة فرض قطعي، ويثبت ب: باعتبار أن الفرض نوعان(فرضاً عملياً عنده، 
الفجر، وفرض ظني هو في قوة القطعي في العمل، وهو يثبت بالظن القوي، آصلاة الوتر عند أبي حنيفة، 

فما يقال في الصلوات المفروضة عنده يقال في الوتر، ، )ويعبر عن الفرض العملي بأنه أعلى درجات الواجب
فالوتر عندهم سنَّة مؤآدة، وهو الرَّاجح استدلالاً بما أخرجه البخاري، بخلاف أبي يوسف ومحمد، والجمهور، 

ا فرض االله  للأعرابي حين سأله عمَّ-صلى االله عليه وسلم-، من قول النبي )44(، رقم 1/80محمد، في صحيحه، 
الكاساني، علاء الدين، ".  تَطَوَّعَلا إِلا أَنْ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ، قَالَ" :عليه من الصلاة قال

والطحطاوي، أحمد، . 195، 1/11وابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق، . 271-270، 1/91بدائع الصنائع، 
والكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل . 2/73وابن عابدين، محمد، رد المحتار، . 1/374حاشية الطحطاوي، 

والبَهُوتي، منصور، . 279، 278، 277، 1/179ي، إبراهيم، المهذب، والشِّيراز. 302-301، 1/151المدارك، 
  . 415-414، 222-1/221آشاف القناع، 

والسَّرخسِي، محمد، المبسوط، . 1/335والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 1/137لمرغيناني، علي، الهداية، ا) (11
  .359، 2/358وابن الهُمام، محمد، فتح القدير، . 2/53والكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، . 3/90

والقَرَافي، أحمد،  .544-2/543ب الجليل، والحطَّاب، محمد، مواه .544، 2/543عليش، محمد، منح الجليل، ) (12
  .  3/219الفروق، 

والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 6/420والنَّووي، يحيى، المجموع، . 7/223الشافعي، محمد، الأم، ) (13
1/439  .  
ي، والبَهُوت. 5/419والرحيباني، مصطفى، مطالب أولي النهى، . 104، 3/94ابن مُفلح، محمد، الفروع، ) (14

  .4/12منصور، آشاف القناع، 
  .  1/137المرغيناني، علي، بداية المبتدي، ) (15
  .  3/221القَرَافي، أحمد، الفروق، ) (16
  . 6/420النَّووي، يحيى، المجموع، ) (17
  . 3/104ابن مُفلح، محمد، الفروع، ) (18
والبَيهقي، أحمد، في السنن الكبرى، ". ويُطْعَمُ عنْهُ"، بدون جملة )835(، برقم 1/322رواه مالك في الموطأ، ) (19

وذآره ابن حجر، أحمد، في الدراية، . ، وهو عند مالك والبَيهقي موقوف على ابن عمر)8215(، برقم 4/424
رسالة لطيفة في "وذآره ابن عبد الهادي، محمد، في رسالته، ". لم أجده مرفوعاً:" ، وقال)375(، برقم 1/283

وذآره ابن . ، وذآر أنه ليس له إسناد، أو له إسناد، ولا يحتج بمثله عند النُّقَّاد39، ص "أحاديث متفرقة ضعيفة
وذآره التبريزي، ". فيه مَقَال:" ، عن ابن عباس رضي االله عنهما، وقال4/194حجر، أحمد، في فتح الباري، 

  ".  طعإسناده منق:" ، وقال الألباني تعليقاً)2035(، برقم 1/460محمد، في مشكاة المصابيح، 
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  . 1/323يُنظر، مالك، الموطأ، برواية أبي مصعب الزهري، ) (20
  .2/336البَهُوتي، منصور، آشاف القناع، ) (21
  .1/439والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 1/335الزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، ) (22
  .2/597 المحتار، وابن عابدين، محمد، رد. 3/65ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق، ) (23
  يكون الإطعام عند الحنفية نصفَ صاع من بُرٍّ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وتجزئ القيمة في ) (24

وابن عابدين، . 1/334والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 1/137المرغيناني، علي، الهداية، . ذلك عندهم
 . 73-2/72محمد، رد المحتار، 

ولو مات وعليه صلوات فائتة :" ، ما نصه2/72، )رد المحتار(در المختار وحاشية ابن عابدين جاء في ال) (25
آالفطرة، أي يعطي عنه وليُّه، أي من له ولاية ) أي قمح(وأوصى بالكفارة يُعطى لكل صلاة نصفُ صاع من بُرٍّ 

 يلزم، لأنها عبادة، فلا بد فيها التصرف في ماله، بوصاية، أو وراثة، فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا
المرغيناني، علي، الهداية، : ويُنظر". من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط، فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر

  .3/90والسَّرخسِي، محمد، المبسوط، . 1/335والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 1/137
 يوصي بما يفي ما عليه، فإن لم يُوص أطعم عنه الوليُّ متبرعاً، ويُجزئ يرى الحنفية أنه يجب على الميِّت أن) (26

ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصَّوم يُحكم بالجواز قطعاً، لأنه منصوص عليه، وأما :" قال ابن عابدين. إن شاء االله
ق الإجزاء بالمشيئة لعدم إنه يجزيه إن شاء االله، فعل: إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات

النص، وآذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة، لأنهم ألحقوها بالصَّوم احتياطاً، لاحتمال آون النص 
فيه معلولاً بالعجز، فتشمل العلَّة الصلاة، وإن لم يكن معلولاً تكون الفدية بِرَّاً مبتدأ ماحياً للسيئات، فكان فيها 

 يوص بفدية الصَّوم، فلا جزم محمد بالأول، ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية شبهة، آما إذا لم
  .73، 2/72ابن عابدين، محمد، رد المحتار، ". الصلاة فالشبهة أقوى

 .2/73ابن عابدين، محمد، رد المحتار، . م الولي إخراج الزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثةلزَولا يَ) (27
والسَّرخسِي، محمد، المبسوط، . 1/335والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 1/137يناني، علي، الهداية، المرغ) (28

  .2/77وابن عابدين، محمد، رد المحتار، . 3/90
  .يُنظر آلام الحنفية عن الصوم في المبحث الثالث من البحث نفسه) (29
. استحْسَن الشيء، أي اعتقده حَسَنَاً: ء واعتقادُه حَسَنَاً، يقالالاستحسان في اللغة هو من الحُسْن، وهو عَدُّ الشي) (30

الرازي، . هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه قوي يقتضي هذا العدول: وفي الاصطلاح
). حسن(، مادة 85والفيومي، أحمد، المصباح المنير، ص). حسن(، مادة 58محمد، مختار الصحاح، ص 

  .1/87والزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، . 3، 4/2عبد العزيز، آشف الأسرار، والبخاري، 
  .1/137المرغيناني، علي، الهداية، ) (31
يُطْعَمُ عنه لصلواتِ آل يومٍ نصفُ صاعٍ على قياس : نقل السَّرخسِي عن محمد بن مقاتل أنه آان يقول أولاً) (32

السَّرخسِي، .  وهو الصحيح: دة بمنزلة صوم يوم، قال السَّرخسِيآل صلاة فرض على ح: الصَّوم، ثم رجع فقال
  .3/90محمد، المبسوط، 

مفرد أَصْوُعٍ، وأصْوَاعٍ وصِيعَان، وهو وحدة من وحدات المكاييل، ومقداره عند الحنفية أربعة أمداد، : الصَّاع) (33
ومقداره عند .  غراما3261ً ،5=  لتراً، وهي 3، 362=  درهماً، وهي 1028=  أرطال، وهي8= وهي 

قلعجي، محمد، وقنيبي، حامد، و. 37علي جمعة، المكاييل والموازين الشرعية، ص .  آيلو 2، 04:  الجمهور
  .270معجم لغة الفقهاء، ص 

الْعَطَّارِ، وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ الْبَزَّازِ، وَ: الْحِنْطَةُ وَالْقَمْحُ وَالْبُرُّ وَالطَّعَامُ وَاحِدٌ، وَبَائِعُ الْحِنْطَةِ حَنَّاطٌ مِثْلُ) (34
  ).حنط(، مادة 95الفيومي، أحمد، المصباح المنير، ص . حَنَّاطِيٌّ

  .3/90السَّرخسِي، محمد، المبسوط، ) (35
   لتراً، وهو 1، 032= ويكون ذلك بالمدِّ عندهم، والمدُّ مفرد، وجمعه أمداد، وهو رطلان عند الحنفية، ) (36

قلعجي، .  غراما543ً=  لتر، 0 ،768= وعند الجمهور، فإن المدَّ يساوي رطلاً وثلثاً .  غراما815ً، 39= 
  .417محمد، وقنيبي، حامد، معجم لغة الفقهاء، ص 

  .2/244والمليباري، زين الدين، فتح المعين، . 6/420النَّووي، يحيى، المجموع، ) (37
  . يُنظر المبحث الخامس من البحث نفسه) (38
  .6/420 النَّووي، يحيى، المجموع، )(39
والقَرَافي، أحمد، . 2/544والحطَّاب، محمد، مواهب الجليل،  .544، 2/543عليش، محمد، منح الجليل، ) (40

  .2/633والباجي، سليمان، المُنتقى، . 3/187الفروق، 
  .1/439والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 6/420النَّووي، يحيى، المجموع، ) (41
والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 3/94وابن مُفلح، محمد، الفروع، . 4/48ابن مُفلح، محمد، المبدع، ) (42

4/12.  
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  .6/420النَّووي، يحيى، المجموع، . نُقل عن الشافعي في الاعتكاف أنه يُعتكف عنه، وفي رواية يُطعم عنه) (43
  .6/420النَّووي، يحيى، المجموع، ) (44
  .2/244بكر، إعانة الطالبين، البكري، أبو ) (45
  .2/543الحطَّاب، محمد، مواهب الجليل، ) (46
  وفق القديم على ما نقل ابن برهان، يكون وجوب قضاء الصلاة أو غيرها من العبادات عند هؤلاء ) (47

ذلك عنه بذلك، خلَّف الميِّت مالاً، وعندئذ إمَّا أن يفعل المكلَّف ذلك عنه بنفسه، وإمَّا أن يستأجر من يقوم بإذا 
يُنظر المبحث الثالث من . والرَّاجح أنه يجوز ولا يجب، لأن الصوم عن الميت ليس واجباً، وإن خلَّف الميِّت مالاً

  . البحث نفسه
  .2/244المليباري، زين الدين، فتح المعين، ) (48
  .المصدر السابق نفسه، ويُنظر المبحث الثالث من البحث نفسه) (49
   إذا مات ولم يترك مالاً، وإلا فيجب الحج عنه من ماله في الرَّاجح من أقوال الفقهاء، لأن هذا في حال ما) (50

يُنظر المبحث الرابع من .  شبهه بالدَّيْن، ومعلوم أن الدَّيْن يقضى من ترآة المتوفى-صلى االله عليه وسلم–النبي 
  . البحث نفسه

لتعبد، لندرته في الأحكام بالنسبة إلى ما يعقل معناه، يرى جمهور الأصوليين أن الأصل في الأحكام عدم ا) (51
والأغلب على الظن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة، واعتبروا أن 

أو عدم وجودها، وسواء آان هذا في ) العلة(الأصل هو التعليل، فالعبرة إذن في مسألة التعليل هي وجود المناسبة 
  مسائل العبادات أو المعاملات، وحيث أنه يغلب على العبادات أنها غير معللة في المجمل وأن المعاملات 
معللة في المجمل ذهب الأصوليون إلى القول بأن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى 

والشاطبي، إبراهيم، . 7/264البحر المحيط، الزرآشي، محمد، . المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني
  .  2/585الموافقات، 

  . 198الشَّوآاني، محمد، إرشاد الفحول، ص . مساواة فرع لأصل في علة حكمه : القياس هو) (52
ليس المقصود من القول بجريان القياس في العبادات إثبات عبادة مستقلة جديدة، وإنما البحث في أفراد هذه ) (53

  الكبرى وما يتصل بها، لأن القياس إذا عجز عن إثبات حكم الفرع، وإنما هو مظهر لحكمه، فهو العبادات 
لا قياس في العبادات، أي : المراد بقول أهل العلم:" عن إثبات أصل جديد آصلاة سادسة أعجز، قال ابن عثيمين

  في المعنى، فلا بأس به، وما إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين 
ابن عثيمين، : يُنظر" تجب التسمية في الغسل والتيمم، قياساً على الوضوء: زال العلماء يستعملون هذا آقولهم

  .6/524محمد، الشرح الممتع، 
إلى  للميِّت فور موته، وإغلاق ملف أعماله بالكامل، وتأجيل ذلك آله -عز وجل–لعلَّ في عدم محاسبة المولى ) (54

يوم القيامة، ترك الفرصة ليصل إليه آلُّ عمل صالح يُفعل عنه، وليؤخذ له الحقُّ من آل من ظلمه بعد موته أو 
  .     تعرض له بسوء

  .يُنظر رأي الحنفية في المبحث الثالث من البحث نفسه) (55
قال عن صدقة الفطر، لأنها يتناول حديث الفقهاء عن قضاء الزآاة صدقة الفطر أيضاً، فما يقال عن الزآاة ي) (56

والشَّربيني، . 2/111والباجي، سليمان، المُنتقى، . 2/53الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، : يُنظر. داخلة فيها
  . 2/252والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 1/403محمد، مغني المحتاج، 

ابن الهُمام، .  يخرجها عنه أهله من ترآته أو متبرَّعينوإن لم يكن الميِّت قد أوصى بإخراج الزآاة، فيجزئه أن) (57
والبغدادي، عبد الوهاب، . 2/111والباجي، سليمان، المُنتقى، مع مالك، الموطأ، . 2/358محمد، فتح القدير، 

  .3/1646المعونة، 
لهُمام، محمد، فتح وابن ا. 2/53والكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، . 1/137المرغيناني، علي، الهداية، ) (58

  .2/358القدير، 
. 3/274والكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك، . 253ابن جزي، محمد، قوانين الأحكام الفقهية، ص ) (59

  .3/1646والبغدادي، عبد الوهاب، المعونة، 
  . 2/541ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (60
يُنظر رأي الحنفية في إخراج الموصى به . الزائد إلا بإجازة الورثةوإذا زاد مقدار الزآاة عن الثلث، لم يخرج ) (61

  . 2/73وابن عابدين، محمد، رد المحتار، . 2/358ابن الهُمام، محمد، فتح القدير، : إذا زاد عن الثلث في
دينه فهذا أما إن علم أنه لم يفرِّط، مثل أن يحول الحول وهو مريض لا يعقل، أو يؤدي إليه الغريم نصاباً من ) (62

يجب أداء الزآاة من رأس المال عند المالكية، أوصى بها أو لم يوص لزوال التهمة عندئذ، وإذا أوصى بما فرَّط 
فيه فهو من الثلث، لأنه يتهم أن يكون أراد الانتفاع بالمال في حياته وصرفه عن ورثته بعد مماته، فكانت 

  . 3/1646اب، المعونة، البغدادي، عبد الوه. آالوصايا ولم تكن آالدِّيون
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وإن مات من عليه العُشْرُ، فإن آان الخارج قائماً، فلا يسقط . ما يخرج من زآاة الزروع: المراد بالعُشْرِ هنا) (63

الكاساني، علاء . بالموت عند الحنفية في ظاهر الرواية، وروى عبد االله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط
   .2/53بدائع الصنائع،  الدين،

  . 2/358ابن الهُمام، محمد، فتح القدير، ) (64
  . 3/1646البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، ) (65
  .2/53والكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، . 1/137المرغيناني، علي، الهداية، ) (66
  .2/359ابن الهُمام، محمد، فتح القدير، ) (67
  . 2/541ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (68
  .2/111والباجي، سليمان، المُنتقى، . 3/1646 البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، )(69
يقدم دين : الأول: وإن اجتمع مع الزآاة دين آدمي، ولم يتسع المال للجميع، فللشافعية في ذلك ثلاثة أقوال) (70

  تقدم الزآاة، لقول النبي : يوالثان. الآدمي، لأن مبناه على التشديد والتأآيد، وحق االله تعالى مبني على التخفيف
أنه يقسم بينهما، لأنهما تساويا في الوجوب : والثالث". فدين االله أحق أن يقضى"  في الحج-صلى االله عليه وسلم–

  ويُنظر تخريج الحديث في المبحث الرابع من . 1/579الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، . فتساويا في القضاء
  .البحث نفسه

  .1/579إبراهيم، المهذب، الشِّيرازي، ) (71
والبَهُوتي، . 1/177وابن النَّجار، محمد، منتهى الإرادات، . 541-2/540ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (72

  .  2/182منصور، آشاف القناع، 
  . 541-2/540ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (73
  .1/579الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (74
  . 2/540 االله، المغني، ابن قدامة، عبد) (75
  . 1/177ابن النَّجار، محمد، منتهى الإرادات، ) (76
  . 2/541ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (77
  . 3/94ابن مُفلح، محمد، الفروع، ) (78
  . 2/541وابن قدامة، عبد االله، المغني، . 1/579الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (79
  . 1/579ب، الشِّيرازي، إبراهيم، المهذ) (80
  . الثالث والرابع من البحث نفسه: يُنظر المبحثان) (81
ول الأول  : واختلفوا فيمن مات قبل التمكُّن من الأداء على قولين        ) (82 تمكَّن من                : الق ل أن ي ى من مات قب لا شيء عل

م             ام أُخر، ول دَّةٌ من أي ه ع ه    القضاء، وهو قول الجمهور، مُستدلِّين بأن وقت أداء الصَّوم في حق يس علي ه، فل يدرآ
دفع الحرج، فلأن يكون عذراً في إسقاط                    ه ل صَّوم في وقت ان عذراً في إسقاط أداء ال ا آ شيء، ولأن المرض لمَّ

ادة،                  : القول الثاني . القضاء من باب أولى    ول طاوس وقت سكيناً، وهو ق وم م يجب الإطعام عنه من ترآته عن آل ي
صيام               مُستدِلَّيْن بأن الذي فاته صومٌ واجبٌ، وق       رك ال رِم إذا ت شيخ الهَ ه آال ام عن ه، فوجب الإطع العجز عن د سقط ب

 وجب بالشَّرع، ومات من يجب   -تعالى–وقول الجمهور هو الرَّاجح عند الباحث، لأن الصيام حق الله        . لعجزه عنه 
دا                             ه يجوز ابت رِم، فإن شيخ الهَ ارق ال الحج، ويُف دَل آ ر بَ ى غي سقط إل ه، ف ه     عليه قبل التمكَّن من فعل ءً الوجوب علي

. 1/334والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 3/89السَّرخسِي، محمد، المبسوط، : يُنظر فيما مضى. بخلاف الميِّت 
ل،         . 1/170والغنيمي، عبد الغني، اللباب،      د، مواهب الجلي اب، محم ى،      . 2/543والحطَّ ليمان، المُنتق اجي، س والب

د،   . 421،  6/414والنَّووي، يحيى، المجموع،    . 2/624،  والشِّيرازي، إبراهيم، المهذب  . 2/271 والشربيني، محم
اج،     ي،          . 1/438مغني المحت د االله، المغن ة، عب ن قدام د، منتهى الإرادات،          . 3/84واب ن النَّجار، محم . 1/225واب

ن مُف . 1/491والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى،  . 2/334والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع،    د،   واب ح، محم ل
  .3/93الفروع، 

  . 2/63الباجي، سليمان، المُنتقى، . يأثم من فرَّط في قضاء ما عليه من صوم) (83
والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 1/137والمرغيناني، علي، الهداية، . 3/89السَّرخسِي، محمد، المبسوط، ) (84

  .2/53والكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، . 1/334
والباجي، . 1/536وابن رشد، محمد، بداية المجتهد، . 82ابن جزي، محمد، قوانين الأحكام الفقهية، ص ) (85

  .2/63سليمان، المُنتقى، 
والشَّربيني، محمد، مغني . 6/415والنَّووي، يحيى، المجموع، . 625، 2/624الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (86

 . 1/439المحتاج، 
والبَهُوتي، منصور، دقائق . 2/334والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 3/84 االله، المغني، ابن قدامة، عبد) (87

 . 97، 94-3/93وابن مُفلح، محمد، الفروع، . 1/491أولي النهى، 
 .1/491والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . 3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (88
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 . 3/89، السَّرخسِي، محمد، المبسوط) (89
 . 6/415النَّووي، يحيى، المجموع، ) (90
 . 1/439الشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، ) (91
  .من سورة البقرة) 185(الآية رقم ) (92
  .2/63الباجي، سليمان، المُنتقى، ) (93
  .من البحث نفسه) 10(سبق تخريجه في الهامش رقم ) (94
  والترمذي، محمد، في سننه، بتخريج الألباني، محمد، . )1747(، برقم 5/301رواه ابن ماجة في سننه، ) (95

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ :" وقال). 719(، برقم 178ص 
  . وضعفه الألباني". مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ

، رواه بن منصور، سعيد، في سننه بإسناد جيد، وقد 1/491أولي النهى، قال البَهُوتي، منصور، في دقائق ) (96
  . 4/194وذآره ابن حجر، أحمد، في فتح الباري، . بحثت عنه في الكتاب نفسه ولم أجده

والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 2/625والشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، . 2/63الباجي، سليمان، المُنتقى، ) (97
والبَهُوتي، . 1/491والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . 3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، و. 1/439

 . 3/94وابن مُفلح، محمد، الفروع، . 335، 2/334منصور، آشاف القناع، 
  .2/309الرازي، محمد، المحصول، . هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد: العام) (98
  .164الشَّوآاني، محمد، إرشاد الفحول، ص. هو ما دل لا على شائع في جنسه: دالمُقيَّ) (99

وابن قدامة، عبد االله، المغني، . 6/418والنَّووي، يحيى، المجموع، . 4/193ابن حجر، أحمد، فتح الباري، ) (100
3/84  .  
زَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، وال. 1/137والمرغيناني، علي، الهداية، . 3/89السَّرخسِي، محمد، المبسوط، ) (101
1/334 ،335.  
  .1/536وابن رشد، محمد، بداية المجتهد، . 82ابن جزي، محمد، قوانين الأحكام الفقهية، ص ) (102
. يرى الحنفية أن من آانت هذه حاله لزمه أن يوصي بالإطعام عنه، وإن لم يوص لم يلزم الولي بالإطعام عنه) (103

 ويكون الإطعام في الصحيح عندهم عن الأيام التي قدر فيها على الصَّوم فلم يصم، .وإن تبرع به الولي يجزيه
فمن أفطر مثلاً عشرين يوماً في رمضان بعذر، ثم تمكن من قضاء عشرة فلم يقضيها حتى مات، فيكون الإطعام 

، عثمان، تبيين الزَّيلعي. عن العشرة التي قصَّر فيها فحسب، وتسقط عنه الأخرى التي لم يتمكن من قضائها
  .1/171والغنيمي، عبد الغني، اللباب، . 3/90والسَّرخسِي، محمد، المبسوط، . 335، 1/334الحقائق، 

الغنيمي، عبد الغني، اللباب، . على أن تخرج الوصية من ثلث الترآة، فإن لم تخرج فيطعم عنه بقدر الثلث) (104
1/171.  
والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 3/89رخسِي، محمد، المبسوط، والسَّ. 1/137المرغيناني، علي، الهداية، ) (105
  .1/171والغنيمي، عبد الغني، اللباب، . 1/334
  وهذا بخلاف حقِّ العبد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه ويبرأ ) (106

الزَّيلعي، عثمان، تبيين . ئت ذمته، بخلاف حقوق االله تعالىمن عليه بذلك، ولو تبرَّع به أجنبي في حياته صح وبر
 .1/335الحقائق، 

وابن عابدين، محمد، رد . 1/335والزَّيلعي، عثمان، تبيين الحقائق، . 1/137المرغيناني، علي، الهداية، ) (107
 .2/72المحتار، 

 . 1/439المحتاج، والشَّربيني، محمد، مغني . 625، 2/624الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (108
  والبَهُوتي، . 1/225وابن النَّجار، محمد، منتهى الإرادات، . 3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (109

وابن مُفلح، محمد، الفروع، . 1/491والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . 2/334منصور، آشاف القناع، 
3/93-94 ،97 . 
عام مسكين ولو مضت رمضانات آثيرة في رواية عند الشافعية، والحنابلة، لا يلزم عن آل يوم أآثر من إط) (110

والبَهُوتي، . 2/625الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، . ويلزمه مُدَّان في قول الشافعية الثاني، مُدٌّ للصوم ومُدٌّ للتأخير
 .1/491منصور، دقائق أولي النهى، 

 . 3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (111
 .6/415 النَّووي، يحيى، المجموع، )(112
 .3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (113
  . من البحث نفسه) 87(سبق تخريجه في الهامش رقم ) (114
  ويجوز الإطعام أيضاً، ويكون الوليُّ مخيراً بين الصيام أو أن يطعم وجوباً إن ترك الميِّت مالاً، وإلا ) (115

والنَّووي، يحيى، شرح النَّووي على . 418، 6/415النَّووي، يحيى، المجموع، . فيكون متبرعاً بالإطعام إن أحب
 . 6/21 ،4/144صحيح مسلم، 



 26

                                                                                                                                                                                 
فإن صام عنه وليُّه أجزأه، وإن أمر أجنبياً فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة أجزأه آالحج، وإن أطعم عنه جاز ) (116

الشِّيرازي، . وم والإطعام، فأيهما فعل أجزأآذلك، أي أن الولي على وفق قول الشافعية هذا مخير بين الصَّ
 . 1/439والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 6/415والنَّووي، يحيى، المجموع، . 2/625إبراهيم، المهذب، 

والشَّربيني، محمد، مغني . 416، 6/415والنَّووي، يحيى، المجموع، . 2/624الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (117
 . 1/439المحتاج، 

ذآر في المجموع قولاً عن الماوردي أن من الشافعية من أنكر أن يكون صوم الوليِّ عن الميِّت مذهباً ) (118
للشافعي، وقد تأولوا الأحاديث الواردة على أن المراد الإطعام أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، 

.  الحياة ولا تدخل الصَّوم النيابة في الحياة بلا خلافوقد فرقوا بينه وبين الحج بأن الحج تدخله النيابة في
 .6/415النَّووي، يحيى، المجموع، 

 .3/96ابن مُفلح، محمد، الفروع، ) (119
 . 6/21والنَّووي، يحيى، شرح النَّووي على صحيح مسلم، . 418، 6/415النَّووي، يحيى، المجموع، ) (120
وابن حجر، أحمد، فتح الباري، . 97، 3/96 مُفلح، محمد، الفروع، وابن. 3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (121
4/193  . 
 . 4/193ابن حجر، أحمد، فتح الباري، ) (122
 .6/415النَّووي، يحيى، المجموع، ) (123
 ).1935(، برقم 6/5ومسلم في صحيحه، ). 1816(، برقم 7/51رواه البخاري في صحيحه، ) (124
 ).1939(م ، برق6/9رواه مسلم في صحيحه، ) (125
 ).1937(، برقم 6/7ومسلم في صحيحه، ). 1817(، برقم 7/52رواه البخاري في صحيحه، ) (126
 . 2/624الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (127
 .4/193ابن حجر، أحمد، فتح الباري، : ويُنظر. 6/416النَّووي، يحيى، المجموع، ) (128
 . 6/416ووي، يحيى، المجموع، والنَّ. 4/428البَيهقي، أحمد، السنن الكبرى، ) (129
 . 6/417النَّووي، يحيى، المجموع، ) (130
الصَّفدي، : يُنظر على سبيل المثال. هذا القول المنسوب إلى الشافعي، محمد، ذآرته المصادر التي ترجمت له) (131

مد، ميزان والذهبي، مح. 10/35والذهبي، محمد، سير أعلام النبلاء، . 1/222صلاح الدين، الوافي بالوفيات، 
 .  3/612الاعتدال، 

 . 6/418النَّووي، يحيى، المجموع، ) (132
 ).1935(، برقم 6/5ومسلم في صحيحه، ). 1816(، برقم 7/51رواه البخاري في صحيحه، ) (133
 . 3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (134
صلى االله عليه -أَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ جَاءَتِ امْرَ:"  قوله-رضي االله عنهما–إشارة إلى ما روي عن ابن عباس ) (135

أَرَأَيْتِ لَوْ آَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:  فَقَالَتْ-وسلم
 برقم 6/8رواه مسلم في صحيحه، ". فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ: قَالَ. عَمْنَ: فَقَضَيْتِيهِ أَآَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ

)1938 .( 
  . 6/418والنَّووي، يحيى، المجموع، . 4/193ابن حجر، أحمد، فتح الباري، ) (136
  . 193//4ابن حجر، أحمد، فتح الباري، ) (137
 .6/416والنَّووي، يحيى، المجموع، . 3/85ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (138
  . يُنظر الدليل الثالث للقول الأول) (139
 .4/429والبَيهقي، أحمد، السنن الكبرى، . 6/419النَّووي، يحيى، المجموع، ) (140
شافعية،        ) (141 ول ال ة، وق ة، والمالكي ذهب الحنفي ن م اهر م ن الأداء، والظ تمكَّن م ل أن ي وفي قب يمن ت وا ف واختلف

تمكن              والحنابلة في رأي أن الحج يسقط عنه حينئذ،          ل ال ك قب د هل وهو الراجح استدلالاً بأن الذي تعلق به الفرض ق
اة                           تمكَّن المُكلَّف من إخراج الزآ ل أن ي ك النصاب قب و هل ا ل سقط الفرض، آم ة في      . من الأداء، ف وذهب الحنابل

  ي أخرج   رواية، وأبو يحيى البلخي من الشافعية إلى وجوب القضاء إن ترك المتوفى مالاً، لكن أبا إسحاق المروز                
ه ع إلي ه االله فرج شافعي رحم ص ال ي ن ى البلخ ذب، . إل راهيم، المه شِّيرازي، إب ى، . 2/673ال ووي، يحي والنَّ

. 239-1/238وابن النَّجار، محمد، مطالب أولي النهى، . 3/198وابن قدامة، عبد االله، المغني،     . 7/92المجموع،  
  .1/519وتي، منصور، دقائق أولي النهى، والبَهُ. 393-2/392والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، 

لا يشمل الحديث عن الحج العُمرة عند الحنفية والمالكية في أرجح القولين، لأن العُمرة عندهم سنة مؤآدة مرة ) (142
وابن  .2/472والحصكفي، محمد، الدر المختار،  .3/139ابن الهُمام، محمد، فتح القدير، . واحدة في العُمُر
والدردير، أحمد،  .95وابن جزي، محمد، قوانين الأحكام الفقهية، ص .2/472د المحتار، عابدين، محمد، ر
 .1/243الشرح الصغير، 

 .222، 2/221والكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، . 200، 1/199المرغيناني، علي، الهداية، ) (143
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الكاساني، علاء الدين، .  الحنفيةوإن مات من غير وصية وتبرع الوارث بالحج عنه فيجزئه ذلك في قول) (144

 .222، 2/221بدائع الصنائع، 
وابن جزي، محمد، . 19، 2/18والدردير، أحمد، الشرح الكبير، . 1/503البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، ) (145

إن لم يوص بالحج : وعند مالك. 538الآبي، عبد السلام، الثمر الداني، ص . 87قوانين الأحكام الفقهية، ص 
والحطَّاب، محمد، . 2/271الباجي، سليمان، المُنتقى، . تطوع عنه بغير الحج ويهدى عنه أو يتصدق أو يعتقيُ

 .2/543مواهب الجليل، 
ذآر النَّووي في المجموع عن الجُويني والبَغَوي والمتولِّي وآخرين قولهم بأن الشافعي يرى أنه لا يحج عن ) (146

وهذا قول غريب :" قال النَّووي تعليقاً.  بها، فإذا أوصى حج عنه من الثلثالميِّت الحجة الواجبة إلا إذا أوصى
 .7/93النَّووي، يحيى، المجموع، . ضعيف جداً

الكاساني، . هذا بناء على أن الحج عند الحنفية واجب على الفور بعد توفر الشروط، وهو قول المالكية الراجح) (147
والدردير، أحمد، الشرح  .2/456في، محمد، الدر المختار، والحصك .2/119علاء الدين، بدائع الصنائع، 

 . 1/243الصغير، 
 .222-2/221الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ) (148
 .1/503البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، ) (149
الكلمة من الذي لم يحج، وهذه : والصَّروُرَةُ: ضرورة، ولعلَّه خطأ طباعيٌّ، والأصح صَروُرَة: في المصدر) (150

النوادر التي وصف بها المذآر والمؤنث، مثل مَلُولَة وفَرُوقَة، ويقال أيضاً صَروريّ على النسبة، وصَارُورَة، 
  ، 203الفيومي، أحمد، المصباح المنير، ص . سمِّي بذلك لصَرِّه على نفقته، لأنه لم يخرجها في الحج

 ).صرى(ماد 
الدردير، أحمد، . إن لم يكن الموصي صرورة، وتنفذ عندئذ من الثلثوأجاز بعض المالكية الوصية بالحج و) (151

 . 2/19الشرح الكبير، 
 . المقصود هنا سقوطه في حق أحكام الدنيا، أما في الآخرة فيأثم، بناء على قولهم أن الحج واجب على الفور) (152
 . 87ابن جزي، محمد، قوانين الأحكام الفقهية، ص ) (153
 . سورة آل عمرانمن) 97(الآية رقم ) (154
 .1/503البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، ) (155
  . 1/385رحمن، في الموضوعات، أخرجه ابن الجوزي، عبد ال) (156
 .1/503البغدادي، عبد الوهاب، المعونة، ) (157
 .المصدر السابق نفسه) (158
 .المصدر السابق نفسه) (159
ن القضاء يكون بصفة الأداء ويجوز من خارج بلده ويكون القضاء من حيث وجب عليه لا من حيث موته، لأ) (160

دون مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم الحاضر، ولا يجوز أن يُستناب عنه مما فوق مسافة القصر، ولا 
البَهُوتي، . يجزئه حج من استنيب عنه مما فوق مسافة القصر من المكان الذي وجب عليه فيه لعدم إتيانه بالواجب

  . 2/393قناع، منصور، آشاف ال
وإن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في الطريق، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه، فيما بقي مسافة ) (161

وقولاً وفعلاً لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يحج 
البَهُوتي، منصور، آشاف .  إلى وطنه، ثم يعود إلى الحجعنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع

  . 2/393القناع، 
فإن استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا ترآة له بقي الحج في ذمته، ولا يلزم الوارث الحج عنه، لكن ) (162

 94-7/93النَّووي، يحيى، المجموع، . يُستحب له
أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال، فهل            وإن أوصى قبل وفاته بأن يحج عنه من الثلث أو           ) (163

 .7/93النَّووي، يحيى، المجموع، . يحج عنه من الثلث؟ أم من رأس المال؟ فيه خلاف مشهور عند الشافعية
ه            ) (164 ه، لأن و بلا إذن ولي ه، ول ي عن د هؤلاء بحج أجنب لم   -ويسقط الحج عن الميِّت عن ه وس  شبهه  -صلى االله علي

ه                    بالدَّ ر إذن ره بغي ال غي اة م دفع زآ ه، آ وع،      .يْن بخلاف من حج عن حي بلا إذن ى، المجم ووي، يحي . 7/94النَّ
 . 2/393والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، 

ويجب قضاؤه . 101، 97، 93، 7/92والنَّووي، يحيى، المجموع، . 2/624الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (165
 .ن الحج يجب منهعند الشافعية من الميقات، لأ

من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك ولم يحج، فهل يموت عاصياً؟ قال ) (166
فيه أوجه مشهورة في آتب الخراسانيين أصحها وبه قطع جماهير العراقيين ونقل القاضي أبو الطيب :" النَّووي

آروا في المسألة خلافاً على أن هذا هو الأصح قالوا وإنما وآخرون الاتفاق عليه أنه يموت عاصياً واتفق الذين ذ
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جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، والثاني لا يعصي لأنا حكمنا بجواز التأخير، والثالث يعصي الشيخ دون 

 .7/94النَّووي، يحيى، المجموع، ". الشاب، لأن الشيخ يعد مقصراً لقصر حياته في العادة
والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 3/198وابن قدامة، عبد االله، المغني، . 2/584حسن، المقنع، ابن البنَّا، ال) (167

2/393 .  
 .101، 7/95النَّووي، يحيى، المجموع، ) (168
ورجوع الناس من الحج ليس هو المعتبر عند الشافعية، وإنما المعتبر هو إمكان فراغ أفعال الحج، حتى لو ) (169

 النحر ومضي إمكان السير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف بها استقر الفرض مات بعد انتصاف ليلة
وإن هلك ماله بعد حجهم وقبل الرجوع أو إمكانه فوجهان . عليه، وإن مات قبل ذلك لم يستقر ذلك لم يستقر عليه

أن ماله لا يبقى إلى أصحهما أنه لا يستقر لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع، وقد تبين : عند الشافعية
وقول الشافعية هذا مبني على اشتراط أن يملك نفقة الرجوع، فإن لم تشترط استقر الوجوب بلا خلاف . الرجوع
ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا، لم يستقر عليه الحج، لأنه تبين عجزه وعدم إمكان الحج هذه . عندهم

. قر عليه الحج، وآذلك لو حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي مالهالسنة، فلو سلكوا طريقاً آخر وحجوا است
 .7/93والنَّووي، يحيى، المجموع، 

  . 2/624الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (170
والبَهُوتي، . 197-3/196 ابن قدامة، عبد االله، المغني،. وهذا بناء على أن الحج عندهم واجب على الفور) (171

 . 378-2/377اع، منصور، آشاف القن
  . 2/393البَهُوتي، منصور، آشاف القناع، ) (172
  .378والنَّووي، يحيى، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص  .1/460الشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، ) (173
 .377-2/376والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 3/174ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (174
، 10/161والطبراني، سليمان، في المعجم الكبير، ). 2591(، برقم 8/461ي، أحمد، في سننه، رواه النسائ) (175

  ". صحيح الإسناد:" ، وقال)2639(، برقم 6/211وذآره الألباني في صحيح سنن النسائي، ). 12163(برقم 
سنن الترمذي، ومثله في ). 12349(، برقم 220-10/219رواه الطبراني، سليمان، في المعجم الكبير، ) (176

وذآره الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، . وهذا حديث صحيح: ، وقال)929(، برقم 3/269محمد، 
  ".  صحيح:"، وقال)929(، برقم 2/429
: يُنظر. إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال الأرناؤوط). 23032(، برقم 38/140رواه أحمد في مسنده، ) (177

  .يلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها، نسخة مذ5/359مسند أحمد، 
والبَهُوتي، منصور، آشاف . 2/584وابن البنَّا، الحسن، المقنع، . 2/673الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (178

  . 2/393القناع، 
يُقدم دَيْن : الأول: وإن اجتمع مع الحج دَيْن آدمي، ولم يتسع المال للجميع، فللشافعية في ذلك ثلاثة أقوال) (179
–يُقدم الحج، لقول النبي : والثاني. لآدمي، لأن مبناه على التشديد والتأآيد، وحق االله تعالى مبني على التخفيفا

أنه يقسم بينهما، لأنهما تساويا في الوجوب : والثالث. فدَيْن االله أحق أن يقضى:"  في الحج-صلى االله عليه وسلم
  .7/93والنَّووي، يحيى، المجموع، . 2/673، 1/579، الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب. فتساويا في القضاء

  . 2/393والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 2/673الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (180
  .2/673الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، ) (181
حيط، ص والفيروزآبادي، محمد، القاموس الم). نذر(، مادة 198، 14/197الزبيدي، محمد، تاج العروس، ) (182

  ).نذر(، مادة 619
  .4/354الشربيني، محمد، مغني المحتاج، ) (183
وإن مات في أثناء الزمن المعين، بأن نذر صوم رجب مثلاً، أو اعتكافه، ومات في أثنائه سقط الباقي منه، ) (184

عنه وليُّه، آما لو مات قبل دخوله آله، وإن لم يصم ما أدرآه منه لعذر فكنذر صوم في الذمة غير معين فيفعله 
 .  1/492البَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . لأن العذر لا ينافي الثبوت في الذمة، فلا يسقط بموته

 . 1/492والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . 1/226ابن النَّجار، محمد، منتهى الإرادات، ) (185
قط عنه، لأن النَّذْر عندئذ يكون قد صادف حالة موته، إذا مات الناذر قبل أن يتمكن من فعل النَّذْر لعذر، س) (186

وإن مات في أثنائه سقط الباقي منه، آما لو . وهو يمنع الثبوت في ذمته، آما لو نذر صوم شهر معين ومات قبله
مات قبل دخوله آله، وإن لم يصمه أي ما أدرآه منه لعذر من نحو مرض أو سفر فهو آنذر صوم في الذمة غير 

البَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . فعل عنه، لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة، فلا يسقط بموتهمعين، في
1/491 ،492. 
. 124-123، 91-3/90، والسَّرخسِي، محمد، المبسوط، 5/82، 2/53الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ) (187

-2/118وابن عابدين، . 65، 3/64ين، البحر الرائق، وابن نجيم، زين الد. 357، 2/85وابن الهُمام، محمد، 
119. 



 29

                                                                                                                                                                                 
والحطَّاب، محمد، . 3/187والقَرَافي، أحمد، الفروق، . 3/230، 63، 2/62الباجي، سليمان، المُنتقى، ) (188

. 2/296والخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل، . 6/408، 3/3، 544، 2/543مواهب الجليل، 
 .2/18، 1/53كبير، والدردير، أحمد، الشرح ال

يجوز أن يستأجر عن الميِّت من يصلِّي : وقال محمد بن عبد الحكم:" ، قوله2/543جاء في مواهب الجليل، ) (189
ويفهم من هذا جواز قضاء الصلاة التي وجبت على الميت بإيجاب الشرع ابتداء، أو ". عنه ما فاته من الصلوات

 . ث الأول من البحث نفسهيُنظر المبح. بإيجابه ذلك على نفسه آالنذر
 . وإن لم يوص فلا يلزم الوارث إخراج الفدية، وإنما يجوز) (190
  يُنظر المبحث الرابع من . وإن لم يوص بالحج، وتبرَّع الوليُّ أو غيره بالحج عنه فيجزئه ذلك عندهم) (191

 .البحث نفسه
يُنظر أيضاً المبحث . ها أو لم يوصأقصد هنا الصلاة والصيام والاعتكاف، فلا يصح فعلها عنه، أوصى ب) (192

 .الثالث والرابع من البحث نفسه
  .  من البحث نفسه) 10(سبق تخريجه في الهامش رقم ) (193
  .1/323يُنظر، مالك، الموطأ، برواية أبي مصعب الزهري، ) (194
  .3/230، 2/63الباجي، سليمان، المُنتقى، ) (195
  .3/65ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق، ) (196
  . 2/85ابن الهُمام، محمد، فتح القدير، ) (197
  . 3/326والبابرتي، محمد، العناية، . 3/89السَّرخسِي، محمد، المبسوط، ) (198
  .124-3/123السَّرخسِي، محمد، المبسوط، ) (199
  .3/65وابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق، . 2/85ابن الهُمام، محمد، فتح القدير، ) (200
صلى االله –نَّذْر عن الميِّت من قبل الولي من باب الاستحباب، لا الوجوب، ويُحمل أمرُ النبي يكون قضاء ال) (201

 شبهه بالدَّيْن، وقضاء الدَّيْن -صلى االله عليه وسلم– على ذلك، بدليل قرائن في الخبر، منها أن النبي -عليه وسلم
صلى االله عليه -ومنها أن السائل سأل النبي عن الميِّت لا يجب على الوارث ما لم يُخلِّف ترآة يُقضى منها، 

 هل يفعل ذلك أم لا، وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن آان مقتضى السؤال عن الإباحة، -وسلم
فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن آان السؤال عن الإجزاء، فأمره يقتضي الإجزاء، وإن آان سؤالهم عن 

صلى االله عليه –، وسؤال السائل في هذه المسألة عن الإجزاء، فأمر النبي الوجوب، فأمره يقتضي الوجوب
 .371-11/370ابن قدامة، عبد االله، المغني، .  يقتضيه لا غير-وسلم

 شبهه بالدَّيْن، -صلى االله عليه وسلم–ويجوز لغير الوليِّ أن يقضي النَّذْر عن الميِّت بإذن الوليِّ، لأن النبي ) (202
يْن يصح قضاؤه من الأجنبي، وإذا آان النَّذْر في مال تعلق بترآته، وإذا آان النَّذْر صوماً، فيجوز ومعلوم أن الدَّ

صوم الجماعة عن الميِّت في يوم واحد، بأن نذر صوم شهر ومات، فصامه عنه ثلاثون في يوم واحد، لحصول 
. 3/98وابن مُفلح، محمد، الفروع، . 11/371ابن قدامة، عبد االله، المغني، . المقصود به مع نجاز إبراء ذمته

 .2/335والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 1/492والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، 
وفي رواية أخرى عن أحمد، أنه يُستحب قضاءُ سائر الأعمال المنذورة عن الميِّت باستثناء الصلاة، فإنها لا ) (203

وعن أحمد في الصلاة لا يصلِّي عن الميِّت، لأنها لا :"  في المغني قولهتقضى عنه، لأنه لا بدل لها بحال، جاء
 .3/103وابن مُفلح، محمد، الفروع، . 11/370ابن قدامة، عبد االله، المغني، ". بدل لها بحال

  . 1/343والحجاوي، موسى، زاد المستقنع، . 371، 11/370، 85، 3/84ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (204
-1/225وابن النَّجار، محمد، منتهى الإرادات، . 104، 103، 100، 98، 3/94ح، محمد، الفروع، وابن مُفل

، 2/182والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 492، 1/491والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . 226
335 ،336 . 

 . 3/85ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (205
 . 3/85ي، مطبوع مع شرح ابن قدامة عليه، الخِرَقي، مختصر الخِرَق) (206
يرى الحنابلة أن من نذر الحج، ولم يتمكَّن من أدائه حتى مات، فإنه يُخرج عنه من جميع ماله ما يُحج به ) (207

مِنْ بَعْدِ :" -تعالى–عنه، أوصى بذلك أو لم يوص، وإن وُجد من يتطوع بالحج عنه أجزأه ذلك، واستدلوا بقول االله 
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :" ، وبقول ابن عباس رضي االله عنهما}11/النساء{"  يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍوَصِيَّةٍ

لَوْ آَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَآُنْتَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، ولأن الحج الذي وجب على الناذر حق استقر عليه تدخله "قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

ذر، ويجب النيابة، فلا يسقط بالموت، آالدَّيْن الذي وجب عليه، ولأن هذا الحج المنذور دين استقر في ذمة النا
وأما الحديث . 393، 2/336البَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . الوفاء به، فكان من جميع ما ترك آدين الآدمي

  ).6205(، برقم 20/404فقد رواه البخاري، محمد، في صحيحه، 
 . 11/370ابن قدامة، عبد االله، المغني، ) (208
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  .492، 1/491البَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، ) (209
 ).1938( برقم 6/8رواه مسلم في صحيحه، ) (210
 .1/491البَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، ) (211
 .من البحث نفسه) 190(يُنظر الهامش رقم ) (212
 ).6204(، برقم 20/403رواه البخاري، محمد، في صحيحه، ) (213
 ).6205(، برقم 20/404رواه البخاري، محمد، في صحيحه، ) (214
 . 11/371 عبد االله، المغني، ابن قدامة،) (215
، برقم 2/339وابن أبي شيبة، عبد االله، في المصنف، ). 424(، برقم 1/125رواه ابن منصور في سننه، ) (216
 . ولم أعثر على قول للعلماء في الحكم عليه). 12558(، برقم 3/109، )9695(

ولم أعثر على قول للعلماء في .  الأثرم، عن454، 1/453ذآره ابن القيم، محمد، في تهذيب سنن أبي داود، ) (217
 .الحكم عليه

 .2/335والبَهُوتي، منصور، آشاف القناع، . 492-1/491البَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، ) (218
يرى الشافعية أن من نذر حجاً فمات قبل أن يتمكن منه أدائه، فإنه يسقط عنه، ما يلم يكن قد أوصى به، فإن ) (219

والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 8/498النَّووي، يحيى، المجموع، . يحج عنه من الثلثآان آذلك فإنه 
 .4/505والكوهجي، عبد االله، زاد المحتاج، . 3/68
. وعلى قول بعض متأخِّري الشافعية تقضى الصلاة التي وجبت على الميِّت قبل وفاته، ويدخل في ذلك النذر) (220

 . نفسهيُنظر المبحث الأول من البحث
ولا : يعتكف عنه وليُّه، وفي رواية يُطعمُ عنه، قال البَغَوي: ونقل البويطي عن الشافعي أنه قال في الاعتكاف) (221

يبعد تخريج هذا في الصلاة، فيطعم عن آل صلاة مُدٌّ، فإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمُدِّ هو 
وهو مشكل، فإن اعتكاف : ثم قال الإمام. كذا ذآره إمام الحرمين عن نقل شيخهه: قال النَّووي. اعتكاف يوم بليلته
ونقل صاحب البيان في آخر آتاب الاعتكاف أن الصيدلاني حكى أنه يطعم في : قال النَّووي. لحظة عبادة تامة

: ويُنظر. 6/420النَّووي، يحيى، المجموع، . ولم أجد هذا لغير الصيدلاني: الاعتكاف عنه لكل يوم مسكين، قال
 .1/527والكوهجي، عبد االله، زاد المحتاج، . 1/439الشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، 

، 1/411والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 8/498، 98، 94، 7/93، 6/420النَّووي، يحيى، المجموع، ) (222
والكوهجي، عبد االله، . 1/439محتاج، والشَّربيني، محمد، مغني ال. 1/209والشَّربيني، محمد، الإقناع، . 439

 . 2/244والبكري، أبو بكر، إعانة الطالبين، . 4/505، 4/505، 527، 1/526زاد المحتاج، 
وممن قال بقضاء النذر عن الميِّت ابن عباس، وأبو هريرة رضي االله عنهما، وعطاء، وابن سيرين، وأبو ) (223

 .7/101النَّووي، يحيى، المجموع، . ثور، وابن المنذر
 .505-4/504الكوهجي، عبد االله، زاد المحتاج، ) (224
 .6/420النَّووي، يحيى، المجموع، ) (225
والنَّووي، يحيى، المجموع، . 1/439والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 1/222الشَّربيني، محمد، الإقناع، ) (226

6/419 . 
 .7/99النَّووي، يحيى، المجموع، ) (227
 .ية في قضاء فرض الحج عن الميت في المبحث الرابع من البحث نفسهيُنظر قول الشافع) (228
 ).1935(، برقم 6/5ومسلم في صحيحه، ). 1816(، برقم 7/51رواه البخاري في صحيحه، ) (229
 . يُنظر القول الثاني القاضي بجواز قضاء الصوم عن الميت في المبحث الثالث من البحث نفسه) (230
  . من البحث نفسه) 87(قم سبق تخريجه في الهامش ر) (231
 .1/491البَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، ) (232
 .الأول والثاني، والثالث، والرابع من البحث نفسه: تنظر المباحث) (233
 .124-3/123السَّرخسِي، محمد، المبسوط، . ويلحق بالصوم الاعتكاف، لأنه فرع عنه) (234
 .ل، والثالث من البحث نفسهيُنظر ما اختاره الباحث في المبحث الأو) (235
  والفيروزآبادي، محمد، القاموس المحيط، ). آفر(، مادة 122، 12/121ابن منظور، محمد، لسان العرب، ) (236

  ).آفر(، مادة 606ص 
  . 321أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، ص ) (237
  . 6/365النووي، يحيى، المجموع، ) (238
  .8/502النَّووي، يحيى، المجموع، . من الأداء، فلا شيء عليهفإن مات قبل التمكن ) (239
  .97-5/96، 2/53الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ) (240
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وابن عبد البر، يوسف، الكافي في فقه أهل . 275، 3/274الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك، ) (241

وقال ابن المواز أن . 1/483والدسوقي، . 599-9/598 ،3/403وعليش، محمد، منح الجليل، . 2/1035المدينة، 
 .ؤخذ من ترآته إن لم يُفرِّطمن وجبت عليه آفارة فمات قبل أن يؤديها فإنها تُ

  الثاني، والخامس من : ويُنظر آلام الحنفية في المبحثين. 5/96الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ) (242
  . البحث نفسه

  . لثالث والخامس من البحث نفسها: يُنظر المبحثان) (243
والرملي، . 69-3/68، 1/439والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 419، 6/419النَّووي، يحيى، المجموع، ) (244

 .92- 6/91محمد، نهاية المحتاج، 
 .يُنظر المبحث الثالث والخامس من البحث نفسه) (245
الإطعام والكسوة، قياساً على قضاء دينه، ولا يجزئه في ويجزئه أيضاً التبرُّع في الأصح من الأجنبي في ) (246

القول الثاني لبعد العبادة عن النيابة، ولا يجزئه تبرُّع أجنبي في الإعتاق في الأصح عند الشافعية، لاجتماع بعد 
ن وفي رواية أخرى يصح الإعتاق من الأجنبي في قضاء الكفارة ع. العبادة على النيابة، وبعد الولاء للميِّت

والرملي، محمد، نهاية . 3/69والشَّربيني، محمد، مغني المحتاج، . 3/760الشِّيرازي، إبراهيم، المهذب، . الميِّت
 . 6/92المحتاج، 

والبَهُوتي، . 1/492والبَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، . 1/226ابن النَّجار، محمد، منتهى الإرادات، ) (247
 .98، 3/97وابن مُفلح، محمد، الفروع، . 335، 2/182منصور، آشاف القناع، 

 ).1937(، برقم 6/6رواه مسلم في صحيحه، ) (248
 .2/182البَهُوتي، منصور، آشاف القناع، ) (249
البَهُوتي، منصور، دقائق أولي . يكون هذا واجباً على الولي وإن لم يوص الميِّت بذلك، طالما أنه ترك مالاً) (250

 .1/492النهى، 
م عن صوم المتعة أو الظهار بعدد الأيام الباقية على الميت إن مات بعد أن صام بعضها، لأن يكون الإطعا) (251

أما في آفارة الحنث في اليمين، فإن مات بعد القدرة على الكفارة ولم . ذلك وجب بأصل الشَّرع آقضاء رمضان
الرحيباني، مصطفى، مطالب . يفعل، فيطعم عنه ثلاثة مساآين، لكل يوم مسكين، لأن الاعتبار بحالة الوجوب

 .  5/424أولي النهى، 
 .1/492البَهُوتي، منصور، دقائق أولي النهى، ) (252
 .يُنظر المبحث الثالث من البحث نفسه) (253
 .من البحث نفسه) 234(سبق تخريجه في الهامش ) (254
 .يُنظر المبحث الثالث من البحث نفسه) (255
  ).2363، 2362(، برقم 104 ،6/103رواه الدارقطني، علي، في سننه، ) (256
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  قائمة المصادر والمراجع

  
ي                الثَّالآبي، عبد السميع،     -1 د القيروان ي زي ن أب الة اب اني شرح رس ، دار الكتب  مر الداني في تقريب المع

 ).د، ت(، )د، ط(العلمية، بيروت، 
 . الثاني، المكتبة الشاملة، الإصدارصحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني، محمد،  -2
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيصحيح وضعيف سنن أبي داودالألباني، محمد،  -3
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيصحيح وضعيف سنن النسائيالألباني، محمد،  -4
د،   -5 صاري، محم وت الأن واتح الرحم روت،    ف ر، بي ي، دار الفك صفى للغزال اب المست ع آت وع م   ، مطب

 ).د، ت(، )د، ط(
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيالعناية في شرح الهدايةبابرتي، محمد، ال -6
 ).د، ت(، 2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، طالمنتقىالباجي، سليمان،  -7
ز،   -8 د العزي ة  زدويآشف الأسرار عن أصول البَ  البُخاري، عب اهرة، طبع اب الإسلامي، الق ، دار الكت

 .جديدة بالأوفست
 . ، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيصحيح البخاري البُخاري، محمد، -9

ق ودراسة حميش    المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنسالبغدادي، عبد الوهاب،     -10 ، تحقي
 ).د، ت(، )د، ط(عبد الحق، دار الفكر، بيروت، 

 ).د، ط(، )د، ط(وت، ، دار الفكر، بيرإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالبكري، أبو بكر،   -11
سن،    -12 ا، الح ن البنَّ صر الخِ اب رح مخت ي ش ع ف يالمقن راهيم   رق ن إب ليمان ب ن س ز ب د العزي ق عب ، تحقي

 . م1994-هـ1415، 2البعَيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 .م1993-هـ1414، 1، عالم الكتب، بيروت، طدقائق أولي النهى لشرح المنتهىالبَهُوتي، منصور،   -13
اع      منصور،   البَهُوتي،  -14 ق هلال مصيلحي مصطفى هلال،             آشاف القناع عن متن الإقن ة وتعلي ، مراجع

 .1982-هـ1402، )د، ط(دار الفكر، بيروت، 
د،   -15 ي، أحم رى البَيهق سنن الكب روت، ط   ال ة، بي ب العلمي ا، دار الكت ادر عط د الق د عب ق محم ، 1، تحقي

 .م1994-هـ1414
روت،             ، تحقيق   مشكاة المصابيح التَّبريزي، محمد،     -16 اني، المكتب الإسلامي، بي دين الألب محمد ناصر ال

 .م1985-هـ1405، 3ط
 ). د، ت(، )د، ط(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنن الترمذيالتِّرمذي، محمد،   -17
اني      التِّرمذي، محمد،     -18 ارف،               سنن الترمذي بتخريج الألب ة المع لمان، مكتب ه مشهور حسن س ى ب ، اعتن

 ).د، ت(، 1الرياض، ط
 ).د، ت(، )د، ط(، دار القلم، بيروت، قوانين الأحكام الفقهيةابن جزي، محمد،   -19
رحمن،   -20 د ال وزي، عب ن الجَ ة، الموضوعاتاب ب العلمي ان، دار الكت د عثم رحمن محم د ال ق عب ، تحقي

 ).د، ت(، )د، ط(بيروت، 
 .م1988 -هـ1408، 2، دار الفكر، بيروت، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً أبو جيب، سعدي،  -21
ى،    -22 اوي، موس ع   الحج صار المقن ي اخت ستقنع ف اض، ط  زاد الم ارف، الري ة المع ـ1407، 4، مكتب   ه

 .م1986-
، صححه وعلق عليه عبداالله هاشم اليماني المدني،   الدراية في تخريج أحاديث الهداية    ابن حجر، أحمد،      -23

 ).د، ت(، )د، ط(دار المعرفة، بيروت، 
 ).د، ت(، )د، ط(، دار الفكر، بيروت، ح صحيح البخاريفتح الباري شرابن حجر، أحمد،   -24
 .م1966-هـ1386، 2، دار الفكر، بيروت، طالدر المختار شرح تنوير الأبصارالحصكفي، محمد،   -25
 .م1992-هـ1412، 3، دار الفكر، بيروت، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليلالحَطَّاب، محمد،   -26
د،   -27 ل، أحم ن حنب داب سند أحم عيبم ق ش روت، ط، تحقي الة، بي رين، مؤسسة الرس اؤوط وآخ ، 2 الأرن

 .م1999-هـ1420
اهرة،                المسندابن حنبل، أحمد،      -28 ة، الق ا، مؤسسة قرطب اؤوط عليه د، (، نسخة مذيلة بأحكام شعيب الأرن

 ).د، ت(، )ط
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيسنن الدارقطنيالدارقطني، علي،   -29



 33

                                                                                                                                                                                 
 .م1988-هـ1408، )د، ط(، دار الجيل، بيروت، ودسنن أبي داأبو داود، سليمان،   -30
 ).د، ت(، )د، ط(، دار الفكر، بيروت، الشرح الكبيرالدردير، أحمد،   -31
 ).د، ت(، )د، ط(، دار الفكر، بيروت، الشرح الصغيرالدردير، أحمد،   -32
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيسير أعلام النبلاءالذهبي، محمد،   -33
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيزان الاعتدالميالذهبي، محمد،   -34
م الأصول     الرازي، محمد،     -35 الة،               المحصول في عل واني، مؤسسة الرس ابر العل ق طه ج ، دراسة وتحقي

 .م1992-هـ1412، 2بيروت، ط
 .م1995، مكتبة لبنان ناشرون،  طبعة جديدة، مختار الصحاحالرازي، محمد،   -36
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيلنهى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي االرحيباني، مصطفى،   -37
د،   -38 د، محم ن رش صداب ة المقت د ونهاي ة المجته ة،  بداي ة التوفيقي د، المكتب ن محم يم ب د الحك ق عب ، تحقي

 ).د، ت(، )د، ط(القاهرة، 
د،   -39 ي، محم اج الرَّمل ى شرح المنه اج إل ة المحت رة، نهاي ة الأخي روت، الطبع ر، بي ـ1404 ، دار الفك   ه

 .م1984-
ن        نزهة الخاطر العاطر الرومي، عبد القادر،   -40 اظر لاب ة المن اظر وجن تن روضة الن امش م ، مطبوع به

 . م1991 -هـ1411، 3قدامة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط
د،  -41 دي، محم اموس  الزبي واهر الق ن ج روس م اج الع ة،   ت ين، دار الهداي ن المحقق ة م ق مجموع   ، تحقي

 ).د، ت(، )د، ط(
ة،  -42 ي، وهب لامي  الزحيل ه الإس شق، ط  أصول الفق ر، دم روت، ودار الفك ر المعاصر، بي ، 2، دار الفك

 .م2001-هـ1422بالإعادة، 
 . م1994-هـ1414، 1، دار الكتبي، القاهرة، طالبحر المحيط في أصول الفقه الزرآشي، محمد،  -43
 .م1998-هـ1418، 1، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى،   -44
 .م1996-هـ1417، 5، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالوجيز في أصول الفقه زيدان، عبد الكريم،  -45
 .، بالأوفست2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، طتبيين الحقائق شرح آنز الدقائقالزيلعي، عثمان،   -46
 .م1989-هـ1409، )د، ط(، دار الفكر، بيروت، المبسوطالسَّرخسِي، محمد،   -47
، طبعة اعتنى بها الشيخ إبراهيم رمضان، مقابلة عن الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي، إبراهيم،    -48

 . م2001-هـ1422، 5الطبعة التي شرحها الشيخ عبد االله دراز، دار المعرفة، بروت، ط
 .م1983-هـ1403، 2، دار الفكر، بيروت، طالأملشافعي، محمد،  ا -49
 ).د، ط(، )د، ط(، دار الفكر، بيروت،  في حل ألفاظ أبي شجاعالإقناعالشَّربيني، محمد،   -50
د،    -51 شَّربيني، محم اج    ال اظ المنه اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت روت،  مغن ر، بي   ، )د، ط(، دار الفك

 ).د، ت(
د،   -52 شَّوآاني، محم م الأصولال ق الحق من عل ى تحقي اد الفحول إل روت، إرش ر، بي   ، )د، ط(، دار الفك

 ).د، ت(
ن   -53 د االله،    اب يبة، عب ي ش صنف  أب اض، ط       الم د، الري ة الرش وت، مكتب ف الح ال يوس ق آم ، 1، تحقي

 .هـ1409
دار          المهذب في فقه الإمام الشافعي    الشِّيرازي، إبراهيم،     -54 ، تحقيق محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق،  وال

 .م1992-هـ1412، 1الشامية، بيروت، ط
 .المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، الوافي بالوفياتالصَّفدي، صلاح الدين،   -55
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيالمعجم الكبيرالطَّبراني، سليمان،   -56
د،  -57 ضاح الطحطاوي، أحم ور الإي لاح شرح ن ي الف ى مراق ية الطحطاوي عل د حاش د عب ق محم ، تحقي

 .م1997-هـ1418، 1العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
دين،    -58 ن عاب د، اب ار  محم در المخت ى ال ار عل روت، ط رد المحت ر، بي ـ1386، 2، دار الفك . م1966-ه

 .والمكتبة الشاملة، الإصدار الثاني
ة   ابن عبد البَّر، يوسف،       -59 اض، ط    الكافي في فقه أهل المدين ة الرياض الحديث، الري   ه ـ1400، 2، مكتب

 .م1980-
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ب االله،     -60 شكور، مح د ال ن عب ه     اب ول الفق ي أص وت ف سلم الثب رحه    ،م رح ش ع ش وع م واتح  ( مطب ف

 ).د، ت(، )د، ط(، بهامش آتاب المستصفى للغزالي، دار الفكر، بيروت، )الرحموت
د العباسي، دار           رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة     ابن عبد الهادي، محمد،       -61 ن عي د ب ، تحقيق محم

 .هـ1421، 4الهدى، الرياض، ط
 .هـ1422، 2، دار ابن الجوزي، الدَّمَّام، طالمستقنعالشرح الممتع على زاد ابن عثيمين، محمد،   -62
ة،   -63 ي جمع شرعية  عل وازين ال ل والم اهرة،  ط  المكايي ع، الق شر والتوزي لان والن دس للإع ، 2، الق

 . م2001-هـ1421
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيمنح الجليل شرح مختصر سيدي خليلعليش، محمد،   -64
 .م1993-هـ1413، )د، ط(، المكتبة العلمية، بيروت، ي شرح الكتاباللباب فالغنيمي، عبد الغني،   -65
د،     -66 اموس المحيط    الفيروزآبادي، محم الة، مؤسسة           الق راث في مؤسسة الرس ق الت ق مكتب تحقي ، تحقي

 .م1994-هـ1415، 4الرسالة، بيروت، ط
د،   -67 ومي، أحم ر  الفي شرح الكبي ب ال ي غري ر ف صباح المني اهرة، طالم ديث، الق ـ1421 ،1، دار الح   ه

 .م2000-
د            ابن قدامة، عبد االله،    -68 ام أحم ى مذهب الإم ه عل اظر في أصول الفق ة المن اظر وجن ة  روضة الن ، مكتب

 . م1991 -هـ1411، 3الكليات الأزهرية، القاهرة، ط
 . م1984-هـ1404، 1، دار الفكر، بيروت، طالمغنيابن قدامة، عبد االله،   -69
 ).د، ت(، )د، ط(، عالم الكتب،  الفروقالقرافي، أحمد،  -70
 .م1988-هـ1408، 2، دار النفائس، بيروت، طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد، وقنيبي، حامد،   -71
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيسنن أبي داود وإيضاح مشكلاتهابن القيِّم، محمد، تهذيب   -72
روت، ط   ، دار الكتب العل   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    الكاساني، علاء الدين،      -73   ه ـ1406،  2مية، بي

 . م1986-
ك              الكشناوي، أبو بكر بن حسن،        -74 ة مال ام الأئم ه إم ر،    أسهل المدار شرح إرشاد السالك في فق ، دار الفك

 ).د، ت(، )د، ط(بيروت، 
 ).د، ت(، 1، المكتبة العصرية، صيدا، طزاد المحتاج بشرح المنهاجالكوهجي، عبد االله،   -75
 .، المكتبة الشاملة، الإصدار الثانيةسنن ابن ماجابن ماجة، محمد،   -76
س،   -77 ن أن ك ب ك، مال أمال روف،  الموط واد مع شار ع ق ب ق وتعلي ري، تحقي ي مصعب الزه ة أب ، رواي

 .م1992-هـ1412، 1ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ي،    -78 اني، عل دي المرغين ة المبت روت،     بداي ة، بي ب العلمي ة، دار الكت رحه الهداي ع ش وع م ، 1 ط، مطب

 .م1990-هـ1410
 .م1990-هـ1410، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، علي،   -79
  .مسلم، صحيح مسلم، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني  -80
د،   - 81 ح، محم ن مفل روعاب روت، ط  الف راج، بي د ف ستار أحم د ال ه عب ب، راجع الم الكت ـ1405، 4، ع   ه
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